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 الإهــــــــــــــــــــــــد اء
ببرهما   أهدي هذا العمل إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا إلى من أوصى الله

 وإحسانهما والدي العزيزين حفظهما الله ورعاهما 

إلى روح أختي العزيزة هوارية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته التي كانت 
 .دائما بجانبي تشجعني وتحفزني لإستكمال دراستي 

 .ى كل إخوتي الأعزاء إل

 .إلى كل الأصدقاء ورفقاء الدراسة 

أهدي ثمرة , قلمي ولا يتجاوزهم قلبي إلى كل هؤلاء وغيرهم ممن تجاوزهم 
 .جهدي المتواضع 

 

 
 
 



 

 

 
 

 ر ــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــشك                 
الذي قدر كل شيء فأحسن قدره وإبتلى الإنسان بما يسره وما  للهالحمد 

 .يسؤه ليحسن في الحالتين شكره وصبره 

كله وصل وسلم على سيد الخلق محمد فسبحانه واهب النعم وله الحمد  
 .الأخرين  رسول الله في الأولين و

أشكر الله عز وجل الذي أمدني بعونه ووهبني من فضله ومكنني من إنجاز 
 .هذا العمل 

بن ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذة المشرفة 
 بصيفي  والأستاذ الفاضل مزيودعزوز سارة 

 .أعضاء لجنة المناقشة المحترمين كذلك أشكر

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى رفيقتي مشواري الدراسي صديقتاي إيمان 
 .دفعتي طلبة وفاطمة وإلى جميع 

 كما أشكر كل من تقدم لي بيد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد 



 

 

 بأصدق الدعوات عالمشفإلى كل هؤلاء أتوجه بعظيم الإمتنان وجزيل الشكر 
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 صفحة :      ص 
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 :مقدمة 
فلا يمكن تصور العملية القضائية , شكل الأجهزة المكونة للقضاء المفهوم الواسع للعدالة ت

لذلك أوجد , الصادرة  بدون تكامل التركيبة منذ بداية النزاع القضائي إلى غاية تنفيذ الأحكام 
القانونية والقضائية التي تساعد العدالة في أداء مهامها وأطلق  نالمشرع مجموعة من المه

 .عليهم تسمية مساعدو القضاء 

ن ممارسة هذه  الدول على اختلاف أنظمتها القانونية  المهن القانونية في مختلف تشريعاتوا 
 .منظمة ومقننة في إطار التنظيمات والهيئات المهنية 

إن إصلاح الشامل للعدالة يتطلب الاعتناء بمساعدي القضاء وتكييفهم مع التطورات التي 
لأنها تساعد , عرفها المجتمع وتحرير رقابة الدولة عليها وضمان حسن سيرها ونجاعتها 

 .داء مهمتهالقضاء في أ

رير الحق هي مرحلة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية والسندات وأن المرحلة الحاسمة في تق
 .فلا جدوى من إصدار أحكام وقرارات دون تنفيذها , المختلفة 

أنه لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه , وأن القاعدة السائدة في كل المجتمعات المتحضرة 
نما على الشخص الا ستعانة بالسلطة العامة للتنفيذ وهي سلطة خارجية عن أطراف التنفيذ وا 

بنظام قاضي التنفيذ الذي يمتد جذوره فهناك من تأخذ , وتختلف من دولة إلى أخرى , 
 .إلى قانون الإجراء العثماني  ةالتاريخي

هجري والمستمد من الشريعة الإسلامية وطبق على  8811وهو أول قانون صدر في عام 
وأخذ به المشرع المصري عن طريق تخصيص , قطار العربية أثناء الخلافة العثمانية الأ

دائرة من دوائر القضاء برئاسة قاض متخصص بمساعدة عدد من الموظفين وهم مأموري 
 .التنفيذ يتولون القيام بكافة أعمال التنفيذ تحت إشراف القاضي 
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ة حرة يقوم بها مساعدين بمباشرة وهناك من تأخذ بنظام المحضرين القضائيين وهي مهن
 .إجراءات التبليغ والتنفيذ بطلب من أصحاب الشأن لمختلف الأحكام والسندات القضائية 

وأن التشريع الجزائري أخد بنظام المحضرين القضائيين وقد عرفت هذه المهنة عدة محطات 
ية التي كانت سارية القوانين الفرنس 8698وقد ورثت الجزائر بعد الاستقلال سنة ,  ةتاريخي

المؤرخ في  98/75بحيث تم تمديد العمل بها بموجب قانون رقم , المفعول أنذاك 
ومن تم , إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية والنظام العام الجزائري  18/88/8698

أبقي على نظام المحضر القضائي كمهنة حرة وتم إنشاء مؤقتا الغرفة الوطنية للمحضرين 
 81/15/8691المؤرخ في  91/871بموجب المرسوم رقم  8691ين بالجزائر سنة القضائي

تم إنشاء مصلحة للتنفيذ والتبليغ على مستوى ,  8699واستمر هذا النظام إلى غاية سنة , 
قلم كتاب كل محكمة أو مجلس قضائي مهمتها تبليغ الإعلانات وتنفيذ السندات التنفيذية 

المهام كاتب الضبط المكلف بالتبليغ والتنفيذ وهذا بصدور ويسمى الشخص الذي يقوم بهذه 
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية  11/19/8699المؤرخ في  99/871الأمر رقم 

بحيث   11/18/8668المؤرخ في  68/11وقد استمر الوضع إلى أن صدر قانون رقم 
مدنية والنصوص أسندت إجراءات التنفيذ المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات ال

الخاصة إلى مكاتب عمومية يتولى تسييرها محضرون فضائيون لحسابهم الخاص وتحت 
وهذا بعد قصور محدودية نظام أعوان التبليغ , مسؤوليتهم بدلا من أعوان التبليغ والتنفيذ 

والتنفيذ وتراكم القضايا أمام الجهات القضائية في مباشرة الإجراءات السابقة لرفع الدعوى 
لمتمثلة في تكليفات بالحضور أو من خلالها كإجراء المعاينات أو بعد صدور الأحكام في ا

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بدائرة  68/11فجاء قانون رقم , تبليغها أو تنفيذها 
الاختصاص المحلي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الإقليمي لكل محكمة تحت رقابة وكيل 

 .الجمهورية 

ثم بدأت المطالبة بإعادة النظر في هذا القانون , سنة  87دام العمل بهذا القانون مدة ولقد 
 .بعد تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة 
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وتدعيم  8669وتماشيا مع التوجه الليبرالي المكرس في المبادىء التي جاءت في دستور 
ية لمهن مساعدي قانونفتمخضت المراجعة الشاملة  للنصوص ال, المنظومة التشريعية 
يتضمن تنظيم مهنة  81/18/8119المؤرخ في  19/11نون الجديد رقم القضاء بصدور القا
وأبقى على الطابع الحر للمهنة لكن  68/11والذي ألغى قانون رقم . المحضر القضائي 

 .تحت رقابة مزدوجة من هيئات المهنة من جهة والنيابة العامة من جهة 

من المحكمة إلى المجلس القضائي  يبتوسيع الاختصاص الإقليموتميز هذا القانون 
 .واستحداث شهادة الكفاءة المهنية للمحضر القضائي 

ضفاء الحماية القانونية على المكتب العمومي ثم صدر قانون   المؤرخ في  11/16وا 
ليا المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي تم إعادة النظر فيه ك 87/18/8111

في الشكل والمضمون إبتداءا من تحريك الدعوى وسيرها وممارستها أمام الجهات القضائية 
إلى غاية صدور الحكم وفي مجال التنفيذ فقد أسندت مهمتها للمحضر القضائي وتم 

 .مادة وعالج الفراغات القانونية   887تخصيص ما يقارب 

إرساء وتجسيد أحكام وقرارات العدالة في ونتيجة للأهمية البالغة لمهنة المحضر القضائي في 
 .أرض الواقع 

فكيف نظم المشرع الجزائري مهنة المحضر القضائي وما هي صلاحياته سواء في ضل 
 قانون تنظيم المهنة أو في ضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ؟
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 : التالية المكونة من الفصلينوللإجابة على هذه الإشكالية سنتناول دراستنا من خلال الخطة 

 .الإطار القانوني لمهنة المحضر القضائي من خلال مبحثين إثنين : الفصل الأول  

 قواعد تنظيم مهنة المحضر القضائي : المبحث الأول 

 والمبحث الثاني كيفيات ممارسة المهنة والتزامات المحضر القضائي 

المبحث الأول , خلال مبحثين اثنين والفصل الثاني صلاحيات المحضر القضائي  من  
صلاحيات : صلاحيات المحضر القضائي في ضل قانون تنظيم المهنة والمبحث الثاني 

 .المحضر القضائي فيضل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
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 الإطار القانوني لمهنة المحضر القضائي :الفصل الأول
المهن القانونية الحرة  تساعد القضاء في أداء مهامه ولا إن مهنة المحضر القضائي من 

بل يتعاداها ليشمل جميع ينة  من مراحل الدعوى القضائية و ينحصر دوره في مرحلة مع
المحضر القضائي في الوسط القضائي  فلا يمكن تجاهل الدور الذي يؤديه, مراحلها 

فهو يجسد أحكام العدالة في أرض , وعلاقاته بمختلف الهيئات سواء القضائية أو الإدارية 
وحدد شروط , لذا أخضع المشرع هذه المهنة إلى قواعد وهياكل تنظيمية  تحكمها , الواقع 

ممارستها ومهام القائم عليها بإعتباره ممثلا للسلطة العامة وهي المسائل التي سنتناولها في 
 .المبحثين التاليين 

 القضائي  قواعد تنظيم مهنة المحضر: المبحث الأول 

  .كيفية ممارسة مهنة المحضر القضائي والتزاماته المهنية: المبحث الثاني 
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 قواعد تنظيم مهنة المحضر القضائي : المبحث الأول 
تحكم مهنة المحضر القضائي أحكام ومبادىء أساسية وهياكل تشرف عليها في تنظيمها 

لى شروط وممارستها ولذلك سنتطرق أولا الى مفهوم  المحضر القضائي في المطلب الأول وا 
 .الالتحاق بمهنة المحضر القضائي والهياكل المشرفة عليه في المطلب الثاني 

 .مفهوم المحضر القضائي : المطلب الأول 

فبراير سنة  81الموافق ل  8185محرم عام  88المؤرخ في  19/11لقد أعطى القانون 
المحضر القضائي ضابط عمومي :" التي تنص على ما يلي  في المادة الرابعة منه 8119

مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت 
على أن يكون المكتب خاضعا للشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم , مسؤوليته 

1". 

 ي ر صفات المحضر القضائي فيما يلفمن خلال هذا التعريف يمكن حص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.المتضمن قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي  81/18/8119المؤرخ في  19/11من قانون رقم  11المادة - 1  
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 المحضر القضائي ضابط عمومي : الفرع الأول 

أولا سنتكلم عن الفرق ما بين الضابط العمومي والضابط القضائي وهل المحضر القضائي 
 .ضابطا قضائيا أم عموميا ؟

فالضابط القضائي هو شخص يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الدولة التي لها صفة 
يمارس نشاطه ضمن واجب الخدمة العامة وتمنح له السلطة العامة مكتبا الامتياز وهو 

بينما , لممارسة هذا النشاط باعتباره وكيلا عن زبائنه وله سلطة تحرير العقود الرسمية 
الضابط العمومي هو الشخص الذي تفوض له السلطة العامة سلطة توثيق العقود فقط مثلا 

 1.ط لدى المحاكم والمجالس القضائية والمحافظ العقاري ناء الضبمأ, ضابط الحالة المدنية 

فالتفريق ما بين الضابط العمومي والضابط القضائي هو أن المحضر القضائي هو ضابط 
قضائي وفي نفس الوقت ضابط عمومي و فصفة الضابط القضائي أشمل وأعم فكل ضابط 

ن حضريفالم, قضائي هو ضابط عمومي وليس كل ضابط عمومي ضابط قضائي 
ن وفي نفس الوقت ضباط والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة هم ضباط قضائيي نالقضائي

ليس بضباط عموميون بينما أمناء الضبط وضباط الحالة المدنية هو ضباط عموميون و 
 2.ن قضائيي
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11ص ,دار الهدى للطباعة والنشر , 8811ط , صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر ,جيلالي محمد / ذ -2    
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 المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة : الفرع الثاني

قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة وباقي السندات  فالمحضر القضائي هو مفوض من
التنفيذية إضافة إلى مهامه الأخرى كما يعتبر المهني الوحيد الذي فوضته السلطة لهذه 

 .المهام

يعين المحضر القضائي  بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام الذي يسلمه خاتما 
 .للدولة خاصا به

مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة وقيامه بالمهام  ومادام المحضر القضائي
الأخرى كالتبليغ والمعاينات وغيرها ومادام يحوز على خاتم الدولة فإن كل العقود التي 

 1.يحررها تتصف بالرسمية والتي لها حجية ولا تقبل الطعن فيها إلا بالتزوير

 مومي لحسابه الخاص المحضر القضائي يسير مكتب ع: الفرع الثالث

سؤول ميتولى المحضر القضائي مكتب عمومي وهذا يخضع لشروط ومقاييس خاصة وهو 
لغاء مكاتب المحضرين القضائيين يتم بموجب قرا ,عن تسييره  ر من وزير العدل فإنشاء وا 

وما يليها من المرسوم  19فتح هذه المكاتب يخضع لشروط عددتها المادة حافظ الأختام و 
المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر  8116فيفري  88المؤرخ في  55-16التنفيذي رقم 

 2.كاتب تتمتع بالحماية القانونية القضائي وممارستها ونظامها التأديبي كما أن هذه الم

وهو يقوم بمهامه بتسيير المكتب لحسابه الخاص باعتباره يمارس مهنة وبالتالي فإنه يتلقى 
 ,من زبائنه  أتعابه مباشرة

ام لدى المحاكم والمجالس القضائية أمويتقاضى هذه حتى ولو أستدعي للقيام بخدمات  
سمية تنظم عن طريق بالتبليغ في المجال الجزائي وهذه الأتعاب تخضع لتعريفة ر  كقيامه

 ,3مرسوم تنفيذي
                                                 

ص ,دار الهدى للطباعة والنشر , 8811ط , صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر ,جيلالي محمد /  -1  
81ص ,دار الهدى للطباعة والنشر , 8811ط , صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر ,جيلالي محمد / ذ - 2  
. 88ص, نفس المرجع - 3  
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, المكتب  وهو مسؤول عن تسيير المكتب وله مسؤولية مدنية وجزائية وتأديبية أثناء تسيير
فإذا أخل المحضر القضائي بالتزاماته يتعرض عقوبات تأديبية بغض النظر عن المسؤولية 

: يلي  على ما 11-19من قانون رقم  16وفي هذا الصدد تنص المادة , المدنية والجزائية 
, دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به "

لمحضر القضائي عن كل تقصير في إلتزامته المهنية أو بمناسبة تأديتها الى يتعرض ا
 1" ة المنصوص عليها في هذا القانون العقوبات التأديبي

كما يسأل مسؤولية مدنية عن أخطاء مستخدميه والأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه 
 2. في العقود والسندات التي يحررها هذا الأخير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  81/18/8119المؤرخ في  11-19من قانون رقم  16المادة - 1  
88ص ,دار الهدى للطباعة والنشر , 8811ط , صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر ,جيلالي محمد / ذ - 2  
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 :القضائي والهياكل المشرفة عليه  شروط الإلتحاق بمهنة المحضر :المطلب الثاني

 شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي :  الفرع الأول

قضائي لقد حرص المشرع الجزائري على توافر جملة من الشروط لولوج إلى مهنة المحضر ال
 تحدد تلك الشروط  11-19من قانون رقم  16و  11فجاءت كل من المادة 

تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة  "تنص على ما يلي   11-19من قانون رقم  11المادة 
 .المحضر القضائي 

تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة 
 .ائيين في هذا الشأن للمحضرين القضالمحضر القضائي بعد استشارة الغرفة الوطنية 

 1."تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

تم استحداث الشهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي  11-19بموجب قانون رقم 
وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها سابقة يحدد فتحها وكيفية تنظيمها وتكون بموجب م

وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد ومعاملها وبرنامجها 
 2.الوطنية للمحضرين القضائيين  إستشارة الغرفة

 

 

 

                                                 

.المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  81/18/8119المؤرخ في  11-19من قانون رقم   11المادة  - 1  
المحدد لشروط الالتحاق بمهنة القضائي  88/18/8116المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفيذي رقم  18أحكام المادة -8

.وممارستها ونظامها التاديبي وقواعد تنظيمها   

 



11 

 

يشترط في المترشح للمسابقة : " على مايلي  11-19من قانون رقم   16وتنص المادة 
 :أعلاه الشروط الآتية 11المذكورة في المادة 

 التمتع بالجنسية الجزائرية -

 يازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها ح-

 سنة على الأقل  87بلوغ سن -

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -

 التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة -

 1" بيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد شروط الأخرى وكيفيات تط

ابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة اشترط المشرع الجزائري لاجتياز مس
 :المهنية للمحضر القضائي على الشروط الآتية 

بالجنسية الجزائرية دون تحديد الجنسية الأصلية أو المكتسبة إلا أن  المترشحوجوب تمتع 
 .المشرع الفرنسي نص صراحة أنه  يشترط الجنسية الأصلية والمكتسبة 

 .دة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها حصول المترشح على شها

إن المشرع الجزائري استبعد شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية رغم أن نواب البرلمان 
 68/11أثناء مناقشة مشروع القانون طالب بإدراجها خلافا ما نص عليه القانون السابق رقم 

 .الرئيسيين من المسابقة وكذلك إستبعد شرط الأقدمية بإعفاء كتاب الظبط , 

سنة دون  87كما أن المشرع الجزائري حدد السند الأدنى للمترشح لإجتياز المسابقة وهو 
  .تحديد الحد الأقصى للسن كما هو محدد في مسابقة القضاء

كما إشترط في المترشح بأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والكفاءة البدنية 
 .لمهنة الضرورية لممارسة ا

                                                 

.المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  81/18/8119المؤرخ في  11-19من قانون  16المادة - 1  
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المحدد لشروط  8116/ 88/18المؤرخ في  16/55وقد أضاف المرسوم التنفيذي رقم 
الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي في مادته الثالثة شروط 

 :أخرى في المترشح وهي

 .أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية -

  . لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد إعتبارهأن -

أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب إسمه أو عون الدولة  عزل -
 1.بمقتضى إجراء تأديبي نهائي 

من نفس القانون لتحدد مدة  التكوين وطبيعته وتنص  17و  11ثم تأتي كل من المادة  
يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي : " ما يلي  على 11المادة 

قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة ( 18)تكوينا متخصصا مدته سنتان 
 2" .المحضر القضائي 

حاضرات وأعمال تطبيقية عند ميتضمن التكوين دروسا و " على ما يلي  17كما تنص المادة 
از المتربصون امتحانا للتخرج يضم إختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين يجت

نهاية التكوين وتمنح في هذه الحالة النجاح المتربصين الكفاءة المهنية لمهنة المحضر 
 . "القضائي

يحدد مضمون البرنامج وتوزيع حجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل حافظ 
 3.الغرفة الوطنية للمحضرين شارة الأختام و بعد إست

 

 

 
                                                 

. 88/18/8116المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 1  
.من نفس المرجع  11المادة - 2  
. 88/18/8116المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفيذي رقم  17 المادة - 3  
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الموافق  8116جمادى الثانية عام  85المؤرخ في  81/17كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 
صفر  17المؤرخ في  16/55الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  17/11/8181ل 

ح سنة واحدة يشمل إذ تم تقليص مدة التكوين لتصب,  88/18/8116الموافق ل  8111
أشهر وتكوينا نظريا مدته ( 81)تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته عشرة 

ويتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمال تطبيقية ويتم التكوين على , ( 18)شهران 
مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب 

 1.وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين  اتفاقيات تبرم مع

صدر قرار وزاري يهدف إلى فتح مسابقة وطنية للإلتحاق بمهنة  81/11/8181وبتاريخ  
المحضر القضائي ويحدد كيفية تنظيمها وسيرها وحدد الإختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها 

 2.صب من 8711وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة وهذا ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 17/11/8181المؤرخ في  81/17التنفيذي رقم من المرسوم  17و 11أحكام المادتين - 1  
. 81/11/8181بعض أحكام القرار الوزاري المؤرخ في  - 2  
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 الهياكل المشرفة على مهنة المحضر القضائي: الفرع الثاني

تشرف على تنظيم وتسيير مهنة المحضر القضائي هياكل إدارية ونصت على ذلك المادة 
يتولى تنظيم مهنة : " يلي التي تنص على ما  16/55من المرسوم التنفيذي رقم  85

 1". القضائي مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرفة جهوية المحضر 

 :المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين / 9

يترأس المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين وزير العدل حافظ الأختام ويتشكل من المدير 
رئيس , مدير الشؤون المدنية وختم الدولة , العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل 

, رؤساء الغرف الجهوية  للمحضرين القضائيين , الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 
 2.ويمكن الإستعانة بأي شخص له كفاءة في مساعدة المجلس في أداء مهامه 

ل حافظ ديعقد المجلس إجتماعا في دورة عادية مرتين كل سنة بإستدعاء من طرف وزير الع
يوما من  87الأختام وترسل الإستدعاءات إلى أعضاء المجلس مع جدول الأعمال قبل 

 3.وفي دورة إستثنائية كلما إقتضت الضرورة .إنعقاد الإجتماع 

أيام من تاريخ الإجتماع بطلب من وزير  11وترسل الإستدعاءات مع جدول الأعمال قبل  
يكلف مدير الشؤون المدنية لوزارة , ها العدل حافظ الأختام أو بطلب من نصف أعضائ

العدل بتحضير جدول الأعمال سواء في الدورة العادية أو الإستثنائية بصفته أمين المجلس 
وتحرير محاضر الإجتماعات التي يوقعها الرئيس وترسل  .الأعلى للمحضرين القضائيين 

 4.الغرفة الوطنية والغرف الجهوية  إلى

                                                 

. 88/18/8116المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفيذي رقم   85المادة - 1  
.من نفس المرجع  81المادة - 2  
.نفس المرجع  86احكام المادة- 3  
. 88/18/8116المؤرخ في  16/55التنفيذي رقم من المرسوم  81أحكام المادة - 4  
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على يحدد نظامه الداخلي ويصادق عليه ويتولى رئيس الغرفة  وفي أول دورة المجلس الأ 
الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار للمجلس الأعلى بالمسائل ذات الطابع العام تخص 

 1.المهنة قبل إنعقاده بشهر 

يختص المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين لاسيما إنشاء الغرف الجهوية والعراقيل 
حترام ممارستها المحتملة التي قد تع يق المهنة والمساهمة في ترقية المهنة وتطويرها وا 

 2.ببرنامج ومناهج التكوين لتحسين المستوى 

 :الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين /0

تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من رئيس الغرفة الوطنية ومن رؤساء الغرف 
أمين الخزينة , أمين عام , للرئيس  بقوة القانون الجهوية للمحضرين القضائيين وهم نواب 

سنوات حسب عدد المحضرين  11والمندوبين عن كل غرفة الذي يتم إنتخابهم لمدة 
القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لإختصاصها ووفقا للشروط المحددة 

 .في نظامها الداخلي 

لقضائيين بالجزائر العاصمة وتحدد مدة العضوية بثلاثة يقع مقر الغرفة الوطنية للمحضرين ا
 3.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط 

وتنتخب في أول إجتماعها بالتصويت السري رئيسها من بين المحضرين القضائيين 
الأمين العام للغرفة الوطنية  أما, سنوات  81المهنة لا تقل عن  المرشحين ولهم أقدمية في

 4.ينتخبان من بين أعضاء الغرفة الوطنية في أول إجتماع لها  وأمين الخزينة

 

 

                                                 

88/18/8116المؤرخ في 16/55من المرسوم التنفيذي رقم  88احكام المادة  - 1  
.من نفس المرجع  86أحكام المادة  - 2  
. 88/18/8116المؤرخ في  16/55من المرسوم التنفيذي رقم  87أحكام المادة   - 3  
.من نفس المرجع  89أحكام المادة - 4  
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رة عادية وفي دورات غير و أشهر في د( 11)ويكون إجتماع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة 
لا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية , عادية بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها 

ذا لم يكتمل النصاب يحدد , أعضائها  ففي هذه , (11)إجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية وا 
 1.الحالة يتداول أعضاء الغرفة الوطنية بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين 

وترسل 2,وتتخد القرارات بأغلبية الأصوات ويرجع صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات 
يوما التي تلي ( 87)محاضر المداولات إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال خمسة 

 3.الإجتماع 

كما أن الغرفة الوطنية لها الصلاحيات الكاملة في ضمان إحترام قواعد المهنة وأعرافها من 
ضائي وتمثيل المحضرين فيما يتصل خلال إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر الق

وحل النزاعات تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين , بحقوقهم ومصالحهم 
المهنية القائمة بين الغرف الجهوية وبين المحضرين وفي حالة  عدم الوصول الى الصلح 
تقوم بإصدار قرارات تنفيذية كما تتولى دراسة تقارير عمليات التفتيش وأراء الغرف الجهوية 

 4.المرسلة إليها وكذلك إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 

 

 

 

 

 

                                                 

8116/.88/18المؤرخ في 16/55من المرسوم التنفيذي رقم  81أحكام المادة - 1  
88/18/8116المؤرخ في 16/55من المرسوم التنفيذي رقم  86أحكام المادة - 2  
.من نفس المرجع  11أحكام المادة  - 3  
.من نفس المرجع  81أحكام المادة - 4  
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 :للمحضرين القضائيين الغرفة الجهوية /1

توجد ثلاث غرف جهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين الغرب 
الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بمنطقة الشرق ومقرها , المتواجدة مقرها بوهران 

, صمة بقسنطينة والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بمنطقة الوسط ومقرها بالجزائر العا
تمارس الغرفة الجهوية مهامها في دائرة إختصاصها بتمثيل المحضرين في حقوقهم 

دراسة الشكاوى , ومصالحهم وتسوية الخلافات المهنية بينهم  بالصلح وبالقرارات النافذة 
 1.تقديم الاقتراحات لتكوينهم وتحسين ظروف عملهم , المرفوعة ضدهم  

ي تتوقف دائما حسب عدد المحضرين القضائببن فيما يخص تشكيلة الغرف الجهوية فه
 .الموجودين بدائرة إختصاصها الإقليمي 

 .تسعة أعضاء : محضرا قضائيا ( 11)حتى الثلاثين 

 . عضوا( 88)احدى عشر: ضرا قضائيا مح( 71)إلى خمسين ( 18)من واحد وثلاثين 

 . عضوا( 87)خمسة عشرة : فأكثر  محضرا قضائيا( 78)من واحد و خمسين 

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط(  11)ن مدة العضوية في الغرفة الجهوية ثلاثة إ
( 15)والمؤهل لإنتخابه لعضوية الغرفة الجهوية المحضر الذي مارس المهنة لمدة  سبعة 

 2.سنوات على الأقل 

وأمينا للخزينة تجتمع الغرفة الجهوية  للمحضرين الفضائيين للإنتخاب رئيسا من بينهم وكاتبا 
ونقيبا ومقررا يشكلون مكتب الغرفة  الجهوية وفي أول إجتماع يغد النظام الداخلي للغرفة 

 3.والتصويت عليه 

 
                                                 

88/18/8116المؤرخ في 16/55من المرسوم التنفيذي رقم  18أحكام المادة  - 1  
.من نفس المرجع  18أجكام المادة - 2  
. 88/18/8116المؤرخ في  16/55المرسوم التنفيذي رقم  من  11أحكام المادة  - 3  
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 كيفيات ممارسة المهنة والإلتزامات المهنية : المبحث الثاني 
سنتطرق في هذا المبحث الثاني الى إشكال ممارسة مهنة المحضر القضائي في المطلب 

لى إلتزامات المهنية للمحضر الفضائي في المطلب الثاني  . الأول وا 

 كيفيات ممارسة مهنة المحضر القضائي : المطلب الأول 

لغاء المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين يكون بقرار من وزير العدل حافظ  إن إنشاء وا 
  .شركة مدنيةالأختام مع ضرورة إحترام معايير ممارسة المهنة في شكل فردي أو جماعي أو 

 شكل فردي : الفرع الأول 

وقد , لقضائي إن الممارسة الفردية هي الشكل التقليدي والراجح في تسيير مكتب المحضر ا
ألزم المشرع الجزائري للمحضر القضائي قبل شروعه في ممارسة مهنته أداء اليمين القانونية 
أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه يتعهد فيها بأداء عمله أحسن أداء والإخلاص فيه 
ويسلك سلوك المحضر القضائي الشريف والحرص على كتمان سر المهنة وهذا ما نصت 

بسم الله الرحمن الرحيم أقسم :" ...فيما يلي  19/11من قانون تنظيم المهنة  88المادة عليه 
وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها , قيام  بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن

 1.شريف والله على ما أقول شهيد وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي ال

ائي بإعتباره مكتب عمومي ذو طابع إداري يخضع لإجراء كما أن مكتب المحضر القض
من  16و 11-15-19إدارية وديوانية ويتم تسييره وفق شروط وهذا ما نصت عليه المواد 

إذ لابد للمحضر القضائي ممارسة مهنته في مكتب مطابق  , 16/55المرسوم التنفيذي رقم 
تي وأن يكون متميزا  عن المحلات الللمعايير المحددة قانونا ويكون مكتبه لائقا ومناسبا 

 2.تمارس فيها نشاطات أخرى
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يتضمن ثلاث  متر مربع وأن 91ويشترط أن تكون مساحة مكتب المحضر القضائي عن 
غرف على الأقل  تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة ( 11)

 1.يحتوي على المرافق الصحية الإنتظار وأن

  2.تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير الأرشيف وحفظه كما يجب 

 شكل جماعي : الفرع الثاني 

إن المكاتب المجمعة للمحضرين القضائيين شكل من الممارسة الجماعية للمهنة وهي تمركز 
مكتبين أو أكثر في مكان معين يحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وبإستقلالهم بشرط أن 

رة إختصاص المجلس القضائي الواحد وبترخيص من وزير العدل حافظ الأختام يكونوا في دائ
, بعد إستشارة الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة إقليميا وتبرم إتفاقية بينهم , 

تقلالية ولا يؤثر ذلك في إس, تحدد النفقات المشتركة وحصص مساهمة كل محضر قضائي  
ونه نفس المكتب في الملفات والخدمات التي يقدمهما وفي ركعن باقي زملائه الذين يشا

أتعابه وفي إستعمال الختم الرسمي لأنه يشار إلى وجود المكاتب المجمعة في ممارسة 
في حالة إنسحاب محضر قضائي من مكاتب المجمعة يعلم , المحضرين القضائيين لمهامهم

قضائيين المختصة إقليميا دون تأثير وزير العدل حافظ الأختام والغرفة الوطنية للمحضرين ال
 3.مل بقية المحضرين القضائيين ذلك على ع
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   شكل شركة  مدنية للمحضرين القضائيين :الفرع الثالث 

سمح المشرع الجزائري للمحضرين القضائيين إبرام عقد مدني يلتزم بمقتضاه محضران أو 
لمهنة المحضر القضائي بموجب أكثر ينتمون لمجلس قضائي واحد بإنشاء شركة مدنية 

ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام وتخضع الشركة للقانون المدني لممارستها عملا مدنيا 
ويمنع على كل المحضرين القضائيين المنتمين لنفس المجلس القضائي تأسيس شركة مدنية 

ن المرسوم م  88مادة وهذا طبقا لل, ولا يجوز لهم الشراكة في أكثر من شركة , واحدة 
16/55 .1 

تكتسب الشركة المدنية للمحضرين القضائيين الشخصية المعنوية بإبرام العقد التأسيسي الذي 
وهم شركاء في , مبلغ رأس المال , حصة كل شريك ,طبيعتها, يحدد فيه مدة الشركة 

مهامهم استعمال ختم رسمي واحد باسم الشركة ولا يمنع ذلك  الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة 
باسم الشركة المدنية ويرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل محتمل وقوعه الى 
لى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية  وزير العدل حافظ الأختام وا 

  2. 16/55من المرسوم التنفيذي  81-81-88المختصة وجوبا وهذا طبقا للمواد من 
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 إلتزامات المحضر القضائي المهنية : لثاني المطلب ا

القضائي كباقي المهن الحرة هدفها الأسمى هو تحقيق المنفعة الخاصة تحقيقا  إن المحضر
للعدالة من جانبه الموضوعي والميداني فبرغم من أن جميع ينظر إلى المحضر القضائي 

وأعماله اليومية وعلاقاته مع كممارس للتبليغ والتنفيذ على أساس إلتزامته في طريقة تسييره 
تجاه الهيئات المهنية والقضائية والادارية   .الجميع بالأخص الزبائن وزملاء المهنة  وا 

 التزامات المحضر القضائي المتعلقة بالمحيط  الداخلي : الفرع الأول 

 :التزامات المحضر القضائي بمناسبة تسيير مكتبه / 9

لائق ومناسبا لممارسة المهنة ويجب أن يتوفر في  المحضر القضائي  ملزم بتوفير مكتب
المكتب  كافة الشروط اللازمة من تأثيث المكتب وذلك بتزويده بالمكاتب والكراسي والهاتف 
والفاكس  والكمبيوتر وتوابعه وكتبة وكما سبق  وأن أشارنا سابقا يجب على الأقل أن يتكون 

كرتارية والانتظار وقاعة لمكتب مكتب المحضر القضائي على ثلاث غرف احداها للس
 .الصحية ومكان مخصص للأرشيف  المحضر القضائي زبادة إلى المرافق

مساءا دون انقطاع  11صباحا إلى  11ويلتزم المحضر القضائي بفتح مكتبه من الساعة 
 1.زوالا  81إلى  88توقف من الساعة وتمدد بساعة في حالة 
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يوم للاستقبال الزبائن من أيام الأسبوع وأن يكون معلنا عنه  ويتوجب عليه تحديد على الأقل
 .بواسطة لافتة تعلق في مكتب المحضر أو على باب مدخل المكتب 

كما يجب على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية والمهنية والمالية 
مكن أن يتعرض لها فالتامين المهني هو التأمين الذي يشمل الأخطاء المهنية التي ي

أما التأمين المدني فيشمل كل ما يحدث في المكتب من , المحضر بمناسبة قيامه بمهامه
أضرار للأشخاص الذي يدخلون إليه وحتى ضياع الأموال والوثائق في المكتب وكذا تأمين 

 1.المكتب الذي يشمل الضمان إستمرارية والخدمة العامة 

ير العقود والسندات باللغة العربية وأن تحتوي على كل يلتزم كذلك المحضر القضائي بتحر 
البيانات  الجوهرية كما يتعين توقيعها ودمغها بختم الدولة تحت طائلة البطلان ويسجل 

 2.قوانين والأنظمة سارية المفعول وتحفظ أصول العقود وفقا لل

تي يجب على المحضر القضائي مسك السجلات التي أعدت خصيصا من طرف الغرفة ال
 3.ة إقليميا التابع لها مكتبه تكون مختومة من طرف رئيس المحكمة المختص

 :والسجلات هي كالآتي

 4.سجل فهرس العقود والذي تسجل فيه كل العقود التي يحررها المحضر القضائي

سجل الصندوق وهو الذي يسجل فيه الإيرادات والنفقات الحاصلة والمتضمنة المصاريف 
 5.المحضر القضائي القضائية وأتعاب 
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سجل الودائع وتسجل فيه أموال الزبائن حسب الترتيب الزمني وتدون فيه حساب كل زبون 
 1.وتاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب والمراجع الخاصة بطريقة الدفع 

سجل حجز ما للمدين لدى الغير تسجل فيه عمليات الحجز على أموال المدين لدى الغير 
 2.اعه عن التنفيذ الودي في حالة امتن

سجل الأتعاب في المجال الجزائي تسجل فيه كافة أعمال المحضر القضائي في المجال 
خطارات, الجزائي سواء التكليف بالحضور   3.بالكف تبليغ الأحكام وا 

يمكن للمحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو اكثر وكل شخص يراه 
 .ب ضروريا لتسيير المكت

ويتم تأدية اليمين القانونية للمساعدين الرئيسيين ويتم استعمال مساعدا في التبليغات الخاصة 
 .بالأوراق القضائية وغير القضائية  التي يقوم بها باسم المحضر القضائي صاحب المكتب 

 4.غير أنه لا يمكنهم إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات 

كما لا يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بدون سبب جدي بغلق مكتبه كأنه ملك له يتصرف 
بل يجب عليه أن يخضع للنظام عند غيابه أو , فيه كما يشاء إلا في حالة القوة القاهرة 

ويجب عليه , إخطار الغرفة فورا ,حصول له مانع مؤقت يمنعه عن ممارسة المهنة يجب 
 5.تسيير المكتب بناء على ترخيص  إنابة زميل يحل محله في

 

 

 
                                                 

لكيفية مسك ومراجعة محاسبة  المحدد 88/18/8116المؤرخ في  16/56من المرسوم التنفيذي  من  60المادة  -1
.المحضر القضائي 1  

.من نفس المرجع 15المادة - 2  
.من نفس المرجع  11المادة - 3  
81/18/8119المؤرخ في 11/ 19من قانون رقم  89و  87المادة - 4  
.من نفس المرجع  81المادة  - 5  



24 

 

  :إلتزامات المحضر القضائي إتجاه المهنة / 0

عليه المشرع وهذا ما نص لا يمكن للمحضر القضائي ممارسة مهن بموازاة مع مهنته 
المتضمن تنظيم المهنة تحت  19/11من قانون رقم  85و 89-87الجزائري في المواد 

 :عنوان حالات التنافي وهي كالآتي 

 العضوية في البرلمان -

 رئاسة أحد المجالس المحلية المنتخبة  -

 كل وظيفة حرة أو خاصة المحلية  -

كما يتعين على المحضر القضائي المنتخب العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد المجالس 
 من 18الشعبية المحلية المنتخبة إبلاغ الغرفة الجهوية المعنوية المنصوص عليها في المادة 

 . ر إبتداء من تاريخ مباشرة مهنتهقانون تنظيم المهنة في أجل أقصاه شه

وفي حالة إذا كان ينتمي المحضر القضائي إلى الشركة المدنية المهنية تقوم الغرفة الجهوية 
مجلس القضائي يتولى بتعيين محضر قضائي لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس ال

 1.تصريف الأمور الجارية 
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نص المشرع الجزائري على الحالات التي يمنع على المحضر القضائي ممارسة مهامه  كما
 . 19/11من قانون  81و 81-88-88فيها وذلك في المواد 

 إذ يمنع على المحضر القضائي أن يستلم تحت طائلة البطلان 

و أي  سند تنفيذي أو عقد أخر يكون طرفا معينا أو ممثلا أو مرخصا له أي بصفة كانت أ
 .يتضمن تدابير لفائدته 

أحد أقاربه أو أصهاره على , يعني او يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت 
عمود النسب حتى الدرجة الرابعة أحد أقاربه او اصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في 

 .ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت 

صهاره المذكورين أعلاه أن يكونوا شهودا في العقود لا يجوز لأقارب المحضر القضائي أو ا
 1.والمحاضر التي يحررها 

كما لا يجوز للمحضر القضائي العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم تحت 
التي هو عضو طائلة البطلان السند التنفيذي أو أي عقد أخر الذي تكون الجماعة المحلية 

  2.في مجلسها طرفا فيه 

يجب على المحضر القضائي أن , أعلاه   88و 88ت المذكورة في المادتين وفي الحالا
 3.يتنحى تلقائيا 
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يحضر على المحضر القضائي سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير 
لية تجارية أو مصرفية وعلى العموم كل عملية مضاربة التدخل في إدارة أية بعممباشرة القيام 
المضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات أو تحويل الديون والحقوق شركة والقيام ب

 .الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها 

كما يمنع عليه الانتفاع شخصيا من أية عملية ساهم في تنفيذها واستعمال أسماء مستعارة 
 .ذكرت أعلاه  مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي

ويمنع عليه ممارسة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه أو السماح لمساعديه بالتدخل 
  1.التي يتسلمها دون توكيل مكتوب  في العقود

 :التزامات المحضر القضائي اتجاه الزبائن /3

إن المحضر القضائي هو وكيل عن طالب التنفيذ بموجب وكالة خاصة لا تخوله إلا القدرة 
على مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه 
الأمور من توابع ضرورية وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة التي تنشأ بين المحضر القضائي 

يذ تكون وجوبية متى أراد الدائن استعادة حقه الثابت بموجب سند رسمي وبين طالب التنف
نظرا لاستحالة حلول الدائن محل المحضر القضائي والقيام بإجراءات التنفيذ بما فيها 

وأن العقد الذي يربط المحضر بزبونه هو تمثيل قانوني لأن ,  2الجبرية المقدمات أو التدابير 
فهو , إطار صلاحيته ويمارس جزء من السلطة العمومية  المحضر يحرر عقودا تدخل في

 .يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك 

يتعين على المحضر القضائي فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي  -
بحوزته ولا يجوز له فتح حساب أخر إلا بموافقة الغرفة الجهوية التي تراعي مصلحة الزبائن 

. 
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لمحضر القضائي في إطار تسيير أموال الزبائن أن يحصنها ولا يبذرها ويقوم يجب على ا -
بتسليمها لأصحابها في وقتها ويحظر على المحضر القضائي وذلك تحت طائلة العقوبات 
الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به باستعمال المبالغ والقيم المالية والمودعة 

 .الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة  لديه بأية صفة كانت في غير

يجب على المحضر القضائي مسك إلى جانب دفتر الودائع المنصوص عليه في القانون  -
قائمة الأشخاص الذين لم يستلموا أموالهم وبقيت مودعة لدى حسابهم ويمكن مراقبة تلك 

 .ضرين القائمة  في أي لحظة كانت من طرف الغرفة الوطنية أو الجهوية للمح

يجب على كل محضر قضائي قبض أموال من الزبون أو من أي متقاضي أن يسلم هذا  -
بنسخة  الأخير وصل بالاستلام يخضع للمقاييس المحددة من طرف الغرفة مع الاحتفاظ

 1.منها
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 إلتزامات المحضر القضائي في المحيط الخارجي  :الفرع الثاني 

 :إتجاه الهيئات المهنية التابعة لها التزامات المحضر القضائي /9

مبلغ المحدد في يجب على كل محضر دفع الاشتراك السنوية للغرفة طبقا لل: الغرفة /أ  
 .طرف الغرفة من في بداية كل سنة مقابل وصل يسلم لهتدفع الجمعية العامة و 

ن خطار الغرفة الجهوية للمحضريإدعوى قضائية جب على المحضر موضوع المتابعة ي 
شكوى الجهوية بكل دعوى قضائية أو ويجب على المحضر أن يشعر مسبقا رئيس الغرفة 

خطار رئيس الغرفة بعد علمه بتقديم شكوى ضده إيرغب في رفعها وعليه أن يشعر أيضا 
ة والملتقيات يجب على المحضر القضائي حضور الجمعيات العامو  المهني الإطار ضمن

يجب على المحضر القضائي احترام ممثليه أعضاء  ,الغرفةالتي تحضرها  العلمية والمهنية
  1. الغرفة والاستجابة فورا لكل إستدعاء أو لكل مكالمة هاتفية تصدر من الغرفة الجهوية

ر ادعاءات يمنع على المحضر القضائي تقليل من شأن زملائه وكذا إصدا, :الزملاء /ب 
على من ينوب عنه تحويل  القضائي أونع على المحضر يمو , ولو صحيحة ضد الزملاء 

يمنع على و  استعمال أشخاص في هذا الغرض أو الزبائن من الأماكن العمومية نحو مكتبه
 لأخير على ذلك بعد أخبارأي محضر أن يوظف مساعدا أو كاتب لزميله إلا إذا وافق هذا ا

 ص ضد زميلهيمنع منعا باتا على المحضر القضائي تحريض الزبائن أو أشخاو ,  الغرفة
ع يمنع على المحضر القضائي التدخل مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لعرقلة تنفيذ ملف مودو 

يمنع على المحضر القضائي إستلام ملفات طرحت و ,  لدى زميل له مهما كانت الأسباب
 2.من قبل على زميله إلا بموافقة هذا الأخير
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إن علاقة المحضر القضائي لجهاز :القضائية الهيئات إتجاه المحضر القضائي  إلنزامات/0
 العدالة علاقة تكاملية إذ يتمتع المحضر القضائي بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه 

 أو حجز الوثائق المودعة فيـه إلا بناءا على أمر قضائي مكتــــــــــوب و بحضور رئيس

 نا كمــاالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر الذي يمثله أو يعد إخطاره قانو  

 .ومع رئاسة المحكمة  رية .اتصال دائم سواء مع وكيل الجمهوأن للمحضر علاقات عمل و  

لاشك انه لا يحق للدائن مباشرة التنفيذ بنفسه لأنه لو يتم السماح لكل  :العامة ة النياب/أ  
 جتمعمفسوف تــــــــعم الفوضى في ال  الجبري على مدينه من له الحق أن يباشر في التنفيذ

هذه ل هذه الفوضى كان لابد من إسناد لحدوث مـــث يصبح القوي يضطهد الضعيف وتفاديو 
 .تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية  يتولى تنفيذ مهامه المهام إلى محضر قضائي الذي

 ير القوة على المحضر القضائي أن يطلب تسخ: طلــــــــــــب التسخير القوة العمومية-

  ةه سند قانوني نهائي ممهور بالصيغلدي كان الجمهورية إذا يلالعمومية من السيد وك

 ن المنفذ ضدهم غــــير مستعدين لتقبل تنفيذكاد إجراء محاولة التنفيذ فإذا بعــــــو لتنفيذية ا 

 الحــكم جاز له أن يلجأ إلى السيد وكـــيل الجمهورية بطلب رفقة الملف وعلى السيد  

وكيل الجمهورية أن يمد له يــــــد المساعدة متى طلب منه ذلك وذلك حتى يتمكن القضائي من 
زالة العوائقفيذ هذا الحـــكم تن من تنفيذ الحكم لسبب من الاسباب جاز أن  في حالة عدم تمكنو  وا 

 1.يحرر محضر عدم وجود ما يحجز عليه 
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 من قانـــــون 19 ةى التنفيذ استنادا غالى نص المادوكيل الجمهورية هو المشرف عل  

 مكتبلمهنة المحضرين القضائيين نجد أن والمنظم  81/18/8119المؤرخ في  19/11 
 .القضائي يقع تحت رقابة السيد وكيل الجمهورية بمكان تواجد مكتبه المحضر 

  ولابد عـــــــــلى المحضر أن يقوم بإخطار السيد وكــيل الجمهورية المختص إقليميا بكل أعماله

 وكذا عمليات التنفيذ الخاصة الأحكــام القضائية وذلك  لما تقتضيه من خطورة وحساسة 

ينص على انه جميع الأحكام القـــــــــابلة  86/88/8658ي فالمؤرخ  58/11رقم ر وطبقا للأم
المجالـــــــس يطلب كم و لآجل التنفيذ الجبري لأحكام المحاأنحاء التراب الجزائري و لا في ك للتنفيذ

 التنفيذيشعر الوالـي بذلك وعندما بكون مباشرة استعمال القوة العمومية و قضاة النيابة العامة 

 من شأنه أن يعكر الأمـــــــــن العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقف  

 1.المؤقت لــــهذا التنفيذ 

إضافة إلى أن المحضر القضائي لابد عليه إن يخطر السيد وكيل الجمهورية بعدد القضايا 
 على لوحة الاستعلامات المراد تنفيذها شهريا وذلك بتحديد جدول شهري يشهر و يعلق 

 الموجودة لدى المـــــــحكمة وكذا فيما يخص الأشخــاص الـــــــذين لا يمتثلون للأحكام

 و يتعرضون على تنفيذ الأحكام يحرر محضـــر القضائي محضر عصيان و يصدر 

 .السيد وكيل الجمهورية أمر إحضار وهنا تكمن العلاقة التكاملية  
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 :المحضرين القضائيينتفتيش مكاتب - 

 يجوز لوكيل  81/18/8119المؤرخ في  19/11من القانون  19لقد نصت المادة  

 الجمهورية مراقبة و تفتيش مكاتب المحضـــرين القضائيين التابعين للدائرة الاختصاص 

 بحضور رئيس الغرفة الجهوية للمخضرين القضائيين الذي يمثله بعد إشعاره في أجال 

 إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية و كذا رئيس الغرفة  نســـخ من تقارير التفتيش معقول وترسل

فة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين والنائـــب العام المختص كما يجب على الغر 
  يعد تقرير سنويا يوجه إلى وزير العدل حــــافظ الأختام يتضمنن للمحضرين القضائيين أ

. وتسيير مكاتبهلة نشاط التفتيش حصي
1 

 

 :رئاسة المحكمة/ب
يرتبط المحضر القضائي برئيس المحكمة وذلك من خلال تقديم طلبات إستصدار أوامر على 
عرائض سواء أمر بالنشر في الجريدة الرسمية أوامر الحجز التنفيذي على المنقول وأوامر 
الحجز التنفيذي على العقار وأوامر الحجوز التحفظية والأوامر الحجز ما للمدين لدى الغير 

التخصيص وكذلك تقديم طلبات تعيين خبير عقاري تقييم العقار لبيعه في  وحضور الجلسات
دم طلب قكما له ان ي, لقضائي في التنفيذ االمزاد العلني وتعيين خبير لمساعدة المحضر 

الإجراءات المدنية  انونمن ق 985أمر بفتح الأقفال في حالة غياب المنفذ ضده طبقا للمادة 
 .والإدارية

ضائي أن يصدر محضر إشكال بالتنفيذ ومن خلاله ترفع دعوى إشكال في كما للمحضر الق
 .التنفيذ أمام رئيس المحكمة 

 2.ة والثلاثية والسداسية والسنويةكما انه ملزم بتقديم الاحصائيات الشهري
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  :الهيئات الادارية إلتزامات المحصر القضائي إتجاه / ج  
 :علاقة المحضر القضائي بالهيئات الامنية  /8  
عند  ,الجبري  يرتبط المحضر القضائي بمصالح الامن والدرك في مساعدته في التنفيذ 

 . إقليميا المختص  ةالعمومية بأمر من وكيل الجمهوريقوة تسخيره ال
 :علاقة المحضر القضائي برئيس المجلس الشعبي البلدية /8
ويؤشر , ه بتعليق محاضر التبليغ بمقر بلدية إقامة المبلغ إلييلتزم المحضر القضائي   
 قانون الاجراءات   من 181الشعبي البلدي على المحضر طبقا للمادة يس المجلس رئ

 .   المدنية والادارية
 :علاقة المحضر القضائي بالمحافظة العقارية /1

يداع  العقارية إيداع الحجوز خلالالمحضر القضائي بالمحافظ العقاري من  يرتبط  لشهرها وا 
شهار ألعقاريةوتسلم له الشهادة  التنفيذية المتعلقة برفع الحجز  حكم رسو المزاد السندات وا 

  . لشهرها وقيدها  العقاري
 : علاقة المحضر القضائي بإدارة الضرائب /4 
 إعلانتعليق و  العقارية ألزم المشرع المحضر القضائي بإخطار إدارة الضرائب بالحجوز 

المحجوزة و يستخرج جدول  الأموال ائب التي توجد في دائرة اختصاصهاالبيع بقابضة الضر 
 1  .من ق ا م  587شروط البيع عمال المادة  ة العقارية التي ترفق بقائم ةالضريب
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 صلاحيات المحضر القضائي :  يالفصل الثان
من خلال مبحثين المبحث سنتناول في هئا الفصل صلاحيات المحضر القضائي وذلك 

وفي  19/11الأول سننطرق إلى صلاحيات المحضر القضائي في ضل قانون تنظيم المهنة 
المبحث الثاني نتطرق إلى صلاحيات المحضر الفضائي في ضل قانون الإجراءات المدنية 

 .والإدارية 
 : صلاحيات المحضر القضائي في ضل قانون تنظيم المهنة : المبحث الاول 

المتضمن قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي الى مهام المحضر  19/11قانون  تطرق
القضائي في الفصل الثاني منه تحت عنوان مهام المحضر القضائي ومساعديه وحمايتهم 

 على  19/11من قانون  88إذ تنص المادة , منه  81و  88وبالأخص كل من المادتين 
 . يتولى المحضر القضائي: مايلي 

يحدد القانون التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم  والإعلاناتالعقود والسندات  تبليغ-
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع  - طريقة أخرى للتبليغ

القيام بتحصيل  -التنفيذيالمجالات ماعدا لجزائي وكدا المحررات أو السندات في شكلها 
القيام بمعاينات أو استجوابات  -وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها الديون المستحقة

أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأي  وزيادة على دلك يمكن انتدابه قضائيا او 
ات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء ذار وم القيام بمعاينات بحقه او انالتماس من الخص
 1. افعلى طلب الاطر 

ــــــى مــــــا يلــــــي  81المــــــادة * ــــــنص عل ــــــس القــــــانون ت يمكــــــن أن يســــــتدعى أو يســــــخر : مــــــن نف
ــــــــــــــــــــــدى الجهــــــــــــــــــــــات القضــــــــــــــــــــــائية  ــــــــــــــــــــــام بالخدمــــــــــــــــــــــة ل 2.المحضــــــــــــــــــــــر القضــــــــــــــــــــــائي للقي
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ـــــــك نســـــــتنبط مهـــــــام المحضـــــــر القضـــــــائي وســـــــتناولها مـــــــن خـــــــلال مطلبـــــــين  ومـــــــن خـــــــلال ذل
الأول  نشــــــــاطات المحضــــــــر القضــــــــائي فــــــــي مجــــــــال التبليــــــــغ والتنفيــــــــذ والمطلــــــــب المطلــــــــب 

ـــــــي مجـــــــال التحصـــــــيل والمعاي ـــــــاني نشـــــــاطات المحضـــــــر القضـــــــائي ف ـــــــدى الث ـــــــة والخدمـــــــة ل ن
 .الجهات القضائية 

 نشاطات المحضر القضائي في مجال التبليغ والتنفيذ: المطلب الأول 
 نشاطات المحضر القضائي في مجال التبليغ  :الفرع الأول 

لابد من اعطاء مفهوم  التبليغقبل ان نتطرق الى نشاطات المحضر القضائي في مجال 
إجراء يقصد به طالب : التبليغ ولقد عرف بعض رجال القانون الإعلان أو التبليغ على أنه 

عن عمل قام أو سيقوم به طالب  امتناعالإعلان إما إحاطة المعلن إليه علما بعمل أو 
 وعرفه البعض بأنه عن عمل ، الامتناعالإعلان ، أو تكليف المعلن إليه القيام بعمل أو 

الوسيلة القانونية العامة الإعلان كافة الأعمال الإجرائية سواء كانت سابقة على خصومة أو 
معلن إليه بها وتمكينه ال إخطار يها، كما عرف إعلان الورقة بأنهمعاصرة لها أو لاحقة عل

إيصال أمر أو واقعة ثابتة بها إلى علم  أو هومن الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ، 
شخص معين على يد موظف رسمي أو عن طريق آخر يحدده القانون وذلك طريق تسليمه 

 1. صورة منها
 مــــــن خــــــلال التعــــــاريف الفقهيــــــة المــــــذكورة ، يلاحــــــظ أن بعــــــض الفقهــــــاء يحصــــــرون تعريــــــف
الإعــــلان فــــي الهــــدف منــــه ومــــا يتخــــذ ضــــد المعلــــن إليــــه أو المبلــــغ إليــــه مــــن إجــــراءات دون 

الإعــــــلان  بيـــــان وســــــيلته ، ومـــــنهم مــــــن يعرفـــــه عــــــن طريـــــق الموظــــــف الـــــذي يقــــــوم بـــــه وهــــــو
وعلــــــى ذلــــــك يمكــــــن تقســــــيم أنــــــواع الإعــــــلان أو التبليــــــغ إلــــــى  بواســــــطة المحضــــــر القضــــــائي 

  :الإعلان العام أو التبليغ العام :قسمين 
ـــــان  إعـــــلان الشـــــخص بمـــــا يتخـــــذ –كمـــــا ســـــبق القـــــول  -وهـــــو  ضـــــده مـــــن إجـــــراءات دون بي
 .وسيلة 
وهـــــــو الإعـــــــلان بواســـــــطة موظـــــــف متخصـــــــص ذو  :أو التبليـــــــغ الرســـــــمي ن الرســـــــميالإعـــــــلا

 2.كفاءات خاصة وهو في غالب الأحيان المحضر القضائي 
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موقـــــف المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن ذلـــــك لقـــــد نحـــــى المشـــــرع الجزائـــــري منحـــــى الفقـــــه الفرنســـــي ، 
يقصــــــــد بــــــــالتبليغ الرســــــــمي ، " إ الجديــــــــد بقولهــــــــا  .م.إ.مــــــــن ق 119حيــــــــث نصــــــــت المــــــــادة 

 "التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي 
ذا كــــــان التبليــــــغ الرســــــمي هــــــو الأداة الأساســــــية التــــــي رســــــمها ق تمكــــــين الخصــــــوم إ ل.م.إ.وا 

مــــــن العلــــــم بــــــإجراء معــــــين ، فهــــــو يســــــتخدم كوســــــيلة عامــــــة الإعــــــلان الرســــــمي فــــــي كافـــــــة 
عليهـــــا كتبليـــــغ  لاحقـــــةمثـــــال ، أو  كالإنـــــذارالإجـــــراء ســـــواء كانـــــت ســـــابقة علـــــى الخصـــــومة ، 

 .الحجز  ومحاضر الأحكام
"  قولهــــا ه بلاوهــــذا مــــا أشــــارت إليــــه الفقرتــــان الثانيــــة والثالثــــة مــــن المــــادة المشــــار إليهــــا أعــــ

عقـــــد غيـــــر قضـــــائي ، أو أمـــــر أو حكـــــم و لـــــق التبليـــــغ الرســـــمي بعقـــــد قضـــــائي أيمكـــــن أن يتع
 .أو قرار 
 1." السندات التنفيذية إلخ التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية و  يجوز

 الفقـــــرتين المـــــذكورتين ، يتبـــــين أن التبليـــــغ الرســـــمي يتعلـــــق إمـــــا بعقـــــود قضـــــائية أو فباســـــتقراء
كلم عليهــــــا تبعــــــا ســــــنتأو حكــــــم أو قــــــرار و  أمــــــر غيــــــر قضــــــائية أو ســــــندات تنفيذيــــــة أو عقــــــود

 :باختصار
هــــــــي تلــــــــك المحاضــــــــر والأوراق التــــــــي يقــــــــوم المحضــــــــر القضــــــــائي  :العقــــــــود القضــــــــائية 

بتبليغهــــــا أثنــــــاء قيــــــام الخصــــــومة القضــــــائية ، مثــــــل تبليــــــغ عريضــــــة الــــــدعوى أو مــــــا يســــــمى 
 .بالنقض التكليف بالحضور ، وتبليغ عريضة الطعن 

فهــــــي تلـــــــك المحاضــــــر والأوراق التــــــي يقــــــوم المحضـــــــر  :أمــــــا العقــــــود  يـــــــر القضــــــائية 
ــــــــــذارات  ــــــــــل الإن ــــــــــل وبعــــــــــد الخصــــــــــومة القضــــــــــائية ، مث القضــــــــــائي بتبليغهــــــــــا للخصــــــــــوم  قب
والتنبيهـــــــات التـــــــي تتخـــــــذ قبـــــــل نشـــــــأة الخصـــــــومة أو بعـــــــد انقضـــــــاءها وهـــــــذا رغـــــــم اعتبارهـــــــا 

 2.أعمال إجرائية 
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ـــــــر   ـــــــغ الأوام ـــــــراراتتبلي ـــــــام والق فـــــــالأوامر والأحكـــــــام والقـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن :  والأحك

إداريـــــة  محـــــاكمو أمجـــــالس قضـــــائية  الجهـــــات القضـــــائية ، ســـــواء كانـــــت محـــــاكم ابتدائيـــــة أو
ــــــــا  والمحكمــــــــة ــــــــى يســــــــتطيع أو العلي ــــــــغ رســــــــمي حت ــــــــة ، تكــــــــون موضــــــــوع تبلي ــــــــس الدول مجل

 .قرارات الخصوم مباشرة إجراءات الطعن ضد هذه الأوامر والأحكام وال
يعتبـــــر كـــــذلك موضـــــوع تبليـــــغ رســـــمي ، الســـــندات التنفيذيـــــة المـــــذكورة : الســـــندات التنفيذيـــــة 

ــــــي المــــــادة  إ و كــــــذلك العقــــــود والأوراق الاخــــــرى التــــــي يعطيهــــــا القــــــانون .م.إ.مــــــن ق 911ف
 1.صفة السند التنفيذي

  .وسنتطرق الى التبليغ في كل من المجال المدني والجزائي 
 :المجال المدني التبليغ في / 9
 : تكليف بالحضور/ أ

إن المحاضــــــر المحــــــررة والمعــــــدة مــــــن طــــــرف المحضــــــر القضــــــائي بتبليــــــغ عــــــرائض افتتــــــاح 
علـــــــى  الاســـــــتئنافتبليـــــــغ عـــــــرائض  الـــــــدعوى علـــــــى مســـــــتوى المحـــــــاكم العاديـــــــة والإداريـــــــة أو

ــــــا ,مســــــتوى المجــــــالس القضــــــائية وعــــــرائض الطعــــــن بــــــالنقض  ــــــى مســــــتوى المحكمــــــة العلي عل
فهـــــو عبـــــارة عـــــن اســـــتدعاء يوجهـــــه المـــــدعى  تســـــمى بـــــالتكليف بالحضـــــور ,ومجلـــــس الدولـــــة 

إلـــــــــى خصـــــــــمه المـــــــــدعى عليـــــــــه بواســـــــــطة المحضـــــــــر القضـــــــــائي للحضـــــــــور أمـــــــــام الجهـــــــــة 
  2.القضائية المختصة التي رفعت أمامها الدعوى

المحضـــــــر القضـــــــائي بـــــــالتبليغ الرســـــــمي بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب  الشـــــــخص المعنـــــــي أو  قـــــــومفي 
ويحـــــرر بشـــــأنه محضـــــرا فـــــي عـــــدد مـــــن النســـــخ مســـــاو لعـــــدد , ممثلـــــه القـــــانوني أو الإتفـــــاقي 

 3.الأشخاص الذين  يتم تبليغهم رسميا 
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ـــــلا يجـــــوز التبليـــــغ  ـــــات التبليـــــغ  ف ـــــه الالتـــــزام بأوق ـــــة صـــــباحا كمـــــا علي ـــــل الســـــاعة الثامن ولا قب
 1.الساعة الثامنة مساءا ولا أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبإذن القاضي بعد
 بالحضــــور التكليــــف تســــليم تــــاريخ مــــن الأقــــل علــــى يومــــا 81 أجــــل احتــــرام عليــــه يجــــب كمــــا
 الــــــــدعاوى فــــــــي التبليــــــــغ باســــــــتثناء 2.لأول جلســــــــة المحــــــــدد والتــــــــاريخ ,عليــــــــه المــــــــدعى إلــــــــى

ــــــى بالحضــــــور التكليــــــف أجــــــال تخفــــــيض فيجــــــوز,  الاســــــتعجالية  ســــــاعة وعشــــــرون أربعــــــة إل
 3.ساعة إلى ساعة من أو
ــــــــي و  ــــــــة ف ــــــــف المــــــــدعى ســــــــعي عــــــــدم حال  المحضــــــــر بواســــــــطة بالحضــــــــور خصــــــــمه لتكلي

 .الدعوى بشطب حكمه القاضي ويصدر القضائية الخصومة تنعقد فلا , القضائي
 :القضائية الأوامر و القرارات و الأحكام تبليغ/ ب

 يخــــــتص القضــــــائي المحضــــــر فــــــان  19/11 قــــــانون مــــــن 88 المــــــادة مــــــن 8 بــــــالفقرة عمــــــلا
ـــــغ ـــــرارات الاحتكـــــام بتبلي  القضـــــائية الجهـــــات مختلـــــف عـــــن الصـــــادرة القضـــــائية والأوامـــــر والق

 4. الإدارية أو العادية سواء ,
 فــــــي المحــــــددة الطعــــــن وأجــــــال,  القانونيــــــة النصــــــوص التبليــــــغ محاضــــــر فــــــي بــــــذكر ويلتــــــزم

ـــــــرارات الأحكـــــــام ـــــــة والق  الطعـــــــن او الاســـــــتئناف وأ بالمعارضـــــــة ســـــــواء الحضـــــــورية أو الغيابي
 . بالنقض

ـــــة المحـــــاكم عـــــن الصـــــادرة الاســـــتعجالية الأوامـــــر تبليـــــغ أمـــــا ـــــة أو الحضـــــورية الابتدائي  الغيابي
 تــــــاريخ مــــــن يومــــــا 87 اجــــــل فــــــي اخــــــر درجــــــة فــــــي المعارضــــــة أو للاســــــتئناف قابلــــــة وهــــــي
 .الرسمي التبليغ

 5.القانونية والنصوص الطعنأجال  إلى التبليغ محضر في فيشير 
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 . الجزائي المجال في التبليغ/0
 المدنيـــــــــة الإجـــــــــراءات قـــــــــانون أحكـــــــــام بتطبيـــــــــق يكـــــــــون الجزائـــــــــي المجـــــــــال فـــــــــي التبليـــــــــغ إن

ــــــة ــــــي والإداري ــــــف ف  القضــــــائي للمحضــــــر يجــــــوز ولا , الرســــــمية بالحضــــــور والتبليغــــــات التكلي
ـــــــــام ـــــــــه أحـــــــــد أو لزوجـــــــــه أو لنفســـــــــه التبليغـــــــــات بـــــــــإجراء القي  أصـــــــــهار أو أصـــــــــهاره أو أقارب
  1.زوجته

 : الجزائية الجلسات لمختلف بالحضور التكليف/أ
 أو الجـــــــــنح أو الجنايـــــــــات فـــــــــي ســـــــــواء الجزائيـــــــــة الجلســـــــــات إلـــــــــى بالحضـــــــــور التكليـــــــــف إن

 فيقـــــــــوم لاختصـــــــــاصا صـــــــــاحبة العامـــــــــة النيابـــــــــة طلـــــــــب علـــــــــى بنـــــــــاء يكـــــــــون , المخالفـــــــــات
ــــــغ القضــــــائي المحضــــــر ــــــة بتبلي ــــــف ورق ــــــة مــــــن المســــــتخرجة بالحضــــــور التكلي ــــــف تطبيقي  المل
ــــــي  أو شــــــاهدا أو ضــــــحية أو متهمــــــا لــــــه المبلــــــغ الطــــــرف كــــــان ســــــواء, الجلســــــة إلــــــى الجزائ
ــــــة الأطــــــراف لهــــــؤلاء يجــــــوز فــــــلا, مــــــدني مســــــؤول  القيــــــام القضــــــائي المحضــــــر مــــــن المطالب
 2.الجزائية الجلسات الى بالحضور التكليف بتبليغ

 :القضائية والقرارات الاحكام تبليغ -ب
ــــــــرارات الأحكــــــــام إن ــــــــة القضــــــــائية والق ــــــــي الصــــــــادرة, الغيابي  المحبوســــــــين المتهمــــــــين حــــــــق ف

 مـــــــــن تنفيـــــــــذها و تبليغهـــــــــا فـــــــــان, القـــــــــبض بـــــــــأوامر المشـــــــــمولة والقـــــــــراراتالأحكـــــــــام  وبـــــــــاقي
ــــــــط النيابــــــــة اختصــــــــاص ــــــــولى,  التبليغــــــــات مــــــــن النــــــــوع هــــــــذا وباســــــــتثناء,  فق  المحضــــــــر يت
 فيقــــــوم,  الحضــــــورية أو الغيابيــــــة ســــــواء الجزائيــــــة والقــــــرارات الأحكــــــام بــــــاقي تبليــــــغ القضــــــائي
ـــــغ محاضـــــر بتحريـــــر ـــــه تســـــلم التـــــي القضـــــائية القـــــرارات و الأحكـــــام لنســـــخ تبلي  طـــــرف مـــــن ل
 3.القضائية الجهات
 وذكـــــر, شخصـــــيا علـــــيهم المحكـــــوم تبليـــــغ علـــــى الحـــــرص القضـــــائي المحضـــــر علـــــى ويجـــــب
ــــــع ــــــات جمي ــــــة البيان ــــــي الإلزامي ــــــق التبليــــــغ محاضــــــر ف ــــــي الطعــــــن بطــــــرق المتعل  أو الحكــــــم ف
 .القانونية النصوص إلى الإشارة مع القرار
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 نشاطات المحضر القضائي في مجال التنفيذ: الفرع الثاني 

 .نتطرق أولا إلى تعريف التنفيذ والسند التنفيذي  
 لحقوقـــــــه المتضـــــــرر الطـــــــرف اســـــــتعادة تضـــــــاهابمق يـــــــتم التـــــــي الوســـــــيلة هـــــــو : التنفيـــــــذ/ 9

 الســـــند مـــــن المســـــتفيد طلـــــب علـــــى بنـــــاء القضـــــائي المحضـــــر بواســـــطة ســـــند بموجـــــب الثابتـــــة
 الجبـــــري التنفيـــــذ بـــــإجراءات القيـــــام الاتفـــــاقي فـــــلا يمكـــــن وأ القـــــانوني ممثلـــــه مـــــن او التنفيـــــذي

 .الاداء وحال المقدار ومعين الوجود محقق حق لاقتضاء تنفيذي بسند إلا
 :وينقسم التنفيذ إلى نوعين هما 

المــــدين بالوفـــاء إراديــــا أو إختياريـــا بمــــا ألـــزم بــــه  يقصــــد بـــه هــــو قيـــام: التنفيـــذ الإختيــــاري / أ
ـــــى بعـــــد  ـــــل إقامـــــة الـــــدعوى أو بعـــــد إقامتهـــــا أو حت دون إكـــــراه وســـــواء حصـــــل هـــــذا الوفـــــاء قب

كتسابه قوة الشيء المقضي فيه   .صدور حكم فيها وا 
ــــــه المشــــــرع  ــــــد أخــــــد ب ــــــاري وق ــــــذ الإختي ــــــات التنفي ــــــداع أهــــــم تطبيق ويعــــــد نظــــــام العــــــرض والإي

 858كمـــــــا أشـــــــار إليـــــــه فـــــــي المـــــــواد , مـــــــن ق إ م إ  717و 711دتين الجزائـــــــري فـــــــي المـــــــا
 1.من ق م   857إلى 
التنفيـــــــذ الجبــــــري هـــــــو إجبــــــار المـــــــدين علــــــى تنفيـــــــذ مــــــا ألتـــــــزم بـــــــه : التنفيــــــذ الجبـــــــري / ب

لتنفيــــــذ القضــــــائي بواســــــطة القضــــــاء فــــــي الدولــــــة أو تحــــــت إشــــــرافه ولــــــذلك ســــــماه الــــــبعض با
 :ينقسم الى قسمين 

ويقصـــــــد بـــــــه الحصـــــــول الـــــــدائن علـــــــى  :المباشـــــــر أو التنفيـــــــذ العينـــــــيالتنفيـــــــذ الجبـــــــري 
مضــــــمون حقــــــه جبــــــرا أو مباشــــــرة مــــــن مدينــــــه أي ممــــــن يحــــــوز أو يملــــــك محــــــل هــــــذا الحــــــق 
ومثـــــال ذلـــــك التنفيـــــذ الجبـــــري المتعلـــــق بـــــإخلاء عقـــــار أو هدمـــــه أو التنفيـــــذ الجبـــــري المتعلـــــق 

 2.العمل بتسليم منقول معين بالذات أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن 
ـــــزع ملكيـــــة المـــــال  :التنفيـــــذ الجبـــــري  يـــــر مباشـــــر  وهـــــو التنفيـــــذ عـــــن طريـــــق الحجـــــز ون

المحجــــــوز ويكــــــون حــــــق الــــــدائن مبلغــــــا مــــــن النقــــــود أصــــــلا أو مبلغــــــا مــــــن النقــــــود كتعــــــويض 
 . عن إستحالة تنفيذ الإلتزام عينا 
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لقـــــد عـــــرف الـــــبعض مـــــن الفقهـــــاء الســـــند التنفيـــــذي علـــــى أنـــــه عمـــــل  :الســـــند التنفيـــــذي / 0
يتمثـــــل فـــــي تأكيـــــد الســـــند  الأولقـــــانوني يظهـــــر فـــــي شـــــكل قـــــانوني و يتـــــألف مـــــن عنصـــــرين 

الثـــــاني الســـــند الـــــذي يؤكـــــد العمـــــل الـــــذي أكـــــد الحـــــق تأكيـــــد الحـــــق الموضـــــوعي و  خـــــلالمـــــن 
ــــانون و لــــه  ــــة حــــددها الق ــــه بيانــــات معين ص شــــكل خــــاالموضــــوعي ، فهــــو محــــرر مكتــــوب ب

تنفيــــــذي ضــــــروري فــــــي عمليــــــة أختــــــام معينــــــة فالســــــند الرســــــمه القــــــانون و يحمــــــل توقيعــــــات و 
 1.التنفيذ 

ــــة الســــندات المشــــرع حــــدد لقــــد ــــي التنفيذي ــــانون ف ــــى الق ــــا للمــــادة  الحصــــر ســــبيل عل  911طبق
 2.من ق إ م إ 

ـــــــاق أي ويبطـــــــل  ـــــــة الصـــــــفة بإضـــــــفاء اتف ـــــــى التنفيذي ـــــــم محـــــــرر عل ـــــــره ل  ســـــــندا المشـــــــرع يعتب
مـــــن ق  911عـــــدد المشـــــرع الجزائـــــري أنـــــواع الســـــندات القضـــــائية فـــــي المـــــادة وقـــــد  3,تنفيـــــذيا

ــــــى محاضــــــر الصــــــلح  ــــــل إل ــــــم إنتق ــــــف أنواعهــــــا ث ــــــدأ بالأحكــــــام القضــــــائية بمختل ــــــث ب إ م  حي
وذكـــــر بعـــــض العقــــــود التوثيقيـــــة وانتهـــــى بمحاضــــــر , وأحكـــــام التحكـــــيم والشـــــيكات والســــــفاتج 

 .المزاد بيع بالمزاد العلني وأحكام رسو ال
لتـي اسـتنفدت طـرق الطعـن العاديـة أحكام المحاكم ا :تتمثل في  :السندات التنفيذية القضائية/أ
 ,علــى العــرائض الأوامــر ,أوامــر اداء , ســتعجاليةلإا الأوامــرالمشــمولة بالنفــاذ المعجــل  الأحكــامو 

لعليـــــا اقـــــرارات المحكمـــــة قـــــرارات المجـــــالس القضـــــائية و ,  أوامـــــر تحديـــــد المصـــــاريف القضـــــائية
حكــام رســو المــزاد واوقــرارات مجــالس الدولــة  الإداريــةأحكــام المحــاكم , المتضــمنة إلزامــا بالتنفيــذ 

 4.العلني 
تعتبــر مــن أهــم الســندات التنفيذيــة  وأقواهــا لأنهــا تفصــل فــي الخصــومة  :الأحكــام  القضــائية -

 5.بعد سماع أقوال أطرافها والإطلاع على مستنداتهم 

                                                 

1 81ص, 8188س, 18ط, إصدار كليك للنشر  8ج , الوجيز في شرح قانون إ م إ , بوضياف عادل / ذ -1
  

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  911/8أحكام المادة - 2  
51ص,دار الكتاب الحديث ,  8181س,18ط  ,طرق التنفيذ في المواد المدنية والادارية -العربي شحط عبد القادر/ ذ-1   
  4 81ص,  8188ط, اإصدار كليك للنشر , 18ج ,الوجيز في شرح ق إ م إ ,بوضياف عادل /ذ-

, مذكرة تخرج ماجستيرفي ق العقاري والزراعي ,التنفيذ الجبري غير المباشر في ضل ق الجزائري , عيساوي نبيلة  -5
. 18ص ,  8111-8111السنة الجامعية , الحقوق كلية , البليدة , جامعة سعد دحلب    
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القضائية في مختلف الجهـات القضـائية بـاختلاف درجاتهـا وتكـون قابلـة للتنفيـذ وتصدر الأحكام 
 :تيةالجبري وصالحة كسند تنفيذي إذا ما توافرت الشروط الآ

 .ان تتضمن الاحكام القضائية الزاما للمحكوم عليه *
 فالاحكــام التمهيديــة لا تخضــع للتنفيــذ الجبــري, ان تكــون الاحكــام فاصــلة فــي موضــوع النــزاع *

 1. لانها غير فاصلة في النزاع 
أي لا يقبــل الطعــن بــالطرق العاديــة وهــي , ان يكــون الحكــم حــائزا لقــوة الشــيء المقضــي فيــه *

فقـــوة الشــيء المقضــي فيـــه تثبــت للحكــم النهـــائي وتجعلــه قــابلا للتنفيـــذ , المعارضــة والإســتئناف 
 2.الجبري 

ذا كـان الاصــل فــي تنفيــذ الأحكــام القضــائية يقتضـي أن  إلا أنــه يجــوز اســتثناءا , تكــون نهائيــة وا 
 .تنفيذ الاحكام القضائية الابتدائية متى كانت مشمولة بالنفاذ المعجل 

يقصـد بـالأوامر مـا يصـدره القضـاء مـن قـرارات بنـاءا علـى طلـب الخصـم دون سـماع  :الأوامر-
اقـــوال الخصـــم الأخـــر ودون تكليفـــه بالحضـــور وذلـــك بموجـــب مالـــه مـــن ســـلطات ولائيـــة و وفـــي 
حالات إستثنائية معينة نص عليها القانون خلافا للقواعد العامة في اللجوء على القضاء وحيـث 

 3.القضاء بطلبه في غياب خصمه أجاز للخصم الإدلاء أمام 
ــــب الخصــــم مــــن غيــــر , بإختصــــار  ــــاءا علــــى طل فــــالأوامر هــــي قــــرارات يصــــدرها القضــــاء بن

 4.موافقة أو تكليف الخصم الأخر وفي غيبته 
ــــــف فــــــي قوتهــــــا ,والأوامــــــر علــــــى إخــــــتلاف أنواعهــــــا تعتبــــــر ســــــندات تنفيذيــــــة غيــــــر أنهــــــا تختل

ــــــاين طبيعتهــــــا  ــــــى العــــــرائض لا, لتب ــــــال الأوامــــــر عل ــــــة لطالــــــب  مث ــــــة وقتي ــــــرر ســــــوى حماي تق
 5. بينما أوامر الاداء تضمن قضاءا قطعيا في وجود الحق أو مقداره,الأمر

                                                 

, مذكرة تخرج ماجستيرفي ق العقاري والزراعي ,التنفيذ الجبري غير المباشر في ضل ق الجزائري , عيساوي نبيلة  -8
. 18ص ,  8111-8111السنة الجامعية , كلية الحقوق , البليدة , جامعة سعد دحلب    

61ص , 8188ط,دار هومه للنشر والتوزيع الجزائر , وفقا لقانون إ م إ طرق التنفيذ , حمدي باشا /ذ - 2  
77ب س ن ص ,دار العلوم للنشر والتوزيع , التنفيذ الجبري واشكالاته , عمارة بلغيت /ذ- 3  
. 85ص , بس ن , إجراءات التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري , بوشهدان عبد العالي /ذ- 4  
مركز الدكتور , مجلة التحكيم والقانون , المرافعات المصري  انونقواعد التنفيذ الجبري في ق, عزمي عبد الفتاح / ذ-7

. 815ص ,  8666س  ,  17عدد , عادل خيري للقانون والتحكيم    
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ـــــرارات المجـــــالس القضـــــائية - القـــــرارات التـــــي تصـــــدر عـــــن غـــــرف المجـــــالس القضـــــائية  :ق
تصــــــــدر بعــــــــد النظــــــــر فــــــــي الحكــــــــم محــــــــل , تكــــــــون نهائيــــــــة وهــــــــي تقبــــــــل التنفيــــــــذ الجبــــــــري 

ــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن المجــــــــالس القضــــــــائية فيإختصاصــــــــها تصــــــــدر  الإســــــــتئناف فكــــــــل الق
 1.نهائية و وبالتالي تتمتع بالقوة التنفيذية إذا كانت صادرة بإلزام

إن القـــــرار الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا لا يتضـــــمن فصـــــلا : ة العليـــــا قـــــرارات المحكمـــــ-
ـــــي  ـــــه إلا ف ـــــم بيان ـــــا لمـــــا ت ـــــذيا وفق ـــــالي الاصـــــل أنهـــــا لا تكـــــون ســـــندا تنفي فـــــي الموضـــــوع وبالت

 :حالتين
إذا تعلـــــق الأمـــــر بالمصـــــاريف القضـــــائية والغرامـــــة والتعـــــويض بمناســـــبة النظـــــر فـــــي كيديـــــة *

 3من ق إ م إ  155طبقا لما نصت عليه المادة ,2الطعن
القـــــرارات التـــــي تفصـــــل فـــــي الموضـــــوع كاســـــتثناء فـــــي حالـــــة تكـــــرار الطعـــــن بـــــالنقض للمـــــرة *

ــــــا للمــــــادة  ــــــة طبق ــــــرار  151الثاني ــــــزاع  والق ــــــة مــــــن ق إ م إ لأجــــــل وضــــــع حــــــد للن ــــــرة الثالث فق
 4.الفاصل في المرة الثالثة يكتسب قوة الشيء المقضي فيه 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  8188 ط,دار هومه للنشر والتوزيع الجزائر , طرق التنفيذ وفقا لقانون إ م إ , حمدي باشا /ذ-8
811ص    

, كلية الحقوق, جامعة الجزائر , في الحقوق مذكرة  ماجستير, حجز ما للمدين لدى الغير , بن بعطوش فؤاد طارق  -8
. 8181-8181السنة الجامعية    

" .للمطعون ضده .....لمحكمة العليا يجوز ل" من ق إ م إ التي تنص  155أحكام المادة - 3  
, تخصص عقود ومسؤولية , أطروحة الدكتوراه في الحقوق , ناحية المدنية طرق التنفيذ من ال, بوصري بلقاسم محمد -1

السنة الجامعية’ كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة محمد خيضر بسكرة   
 8181-8181 .   
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الاتفـــــــاق  محاضـــــــر الصـــــــلح أول فـــــــي وتتمثـــــــ : الســـــــندات التنفيذيـــــــة  يـــــــر القضـــــــائية/ب
لمؤشــــــر عليهــــــا مــــــن طــــــرف القضــــــاة والمودعــــــة بأمانــــــة الضــــــبط أحكــــــام التحكــــــيم المــــــأمور ا

ــــــــذها ــــــــة الضــــــــبط بتنفي ــــــــل رؤســــــــاء الجهــــــــات القضــــــــائية والمودعــــــــة بأمان الشــــــــيكات , مــــــــن قب
 حكـــــام القـــــانون التجـــــاريلأحتجاجـــــات إلـــــى المـــــدين طبقـــــا الاالســـــفاتج بعـــــد التبليـــــغ الرســـــمي و 
ة المحــــــــددة المــــــــدة ، الســــــــكنيالتجاريــــــــة و  بالإيجــــــــاراتالمتعلقــــــــة  لاســــــــيماالعقــــــــود التوثيقيــــــــة , 

ـــــة الوعقـــــود القـــــرض و  ـــــع و عاري ـــــة والوقـــــف والبي ـــــرهن والوديعـــــة و الهب ـــــالمزاد ال ـــــع ب محاضـــــر البي
 1.العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط 

طـــــرف تعتبـــــر محاضـــــر الصـــــلح المؤشـــــر عليهـــــا مـــــن :  محاضـــــر الصـــــلق أو الإتفـــــاق -
القضـــــاء والمودعـــــة بأمانـــــة الضـــــبط ســـــندات تنفيذيـــــة فلقـــــد أجـــــاز المشـــــرع تصـــــالح الخصـــــوم 

 2.تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة 
ــــــاري يلجــــــأ إليــــــه أطــــــراف  ــــــديل لحــــــل النزاعــــــات هــــــو بمثابــــــة إجــــــراء إختي والصــــــلح كــــــإجراء ب

ــــا أو ــــزاع تلقائي ــــي الن ــــت  بســــعي مــــن القاضــــي وذلــــك ف ــــة كان ــــدعأي مرحل ويثبــــت وى عليهــــا ال
ويعــــــد محضــــــر , يوقــــــع عليــــــه الخصــــــوم والقاضــــــي وأمــــــبن الضــــــبط لصــــــلح فــــــي محضــــــر و ا

مـــــن ق إ  661الصـــــلح ســـــندا تنفيـــــذيا بمجـــــرد إيداعـــــه بأمانـــــة ضـــــبط المحكمـــــة طبقـــــا للمـــــادة 
 3.م إ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  1 81ص,  8188ط, إصدار كليك للنشر ,  18ج ,الوجيز في شرح ق إ م إ ,بوضياف عادل /ذ-
.الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 661أحكام المادة - 2  
.818ص , 8188ط,دار هومه للنشر والتوزيع الجزائر , طرق التنفيذ وفقا لقانون إ م إ , حمدي باشا /ذ - 1   
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 نص المشرع  على التحكيم من خلال الكتاب الثاني  :أحكام التحكيم -

ــــــــارهم الخصــــــــوم مــــــــن ق إ م إ وهــــــــي الأحكــــــــا ــــــــذين يخت ــــــــي تصــــــــدر مــــــــن المحكمــــــــين ال م الت
بشــــــرط أن يكــــــون التحكــــــيم فــــــي الحقــــــوق التــــــي للشــــــخص مطلــــــق , بموجــــــب إتفــــــاق التحكــــــيم 

 .التصرف فيها ولا تتعلق بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم 
وتعتبـــــر أحكـــــام التحكـــــيم الفاصـــــلة فـــــي هـــــذه النزاعـــــات ســـــندات تنفيذيـــــة إذا مـــــا قـــــام الطـــــرف 

ســـــــتعجل بإيـــــــداع الحكـــــــم التحكيمـــــــي لـــــــدى أمانـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة التـــــــي صـــــــدر بـــــــدائرة الم
ويـــــتم ذلـــــك عـــــن طريـــــق أمـــــر يصـــــدره رئـــــيس المحكمـــــة محـــــل التنفيـــــذ يقضـــــي , إختصاصـــــها 

مـــــــع تســـــــليم نســـــــخة ممهـــــــورة بالصـــــــيغة التنفيذيـــــــة عـــــــن حكـــــــم , فيـــــــه بتنفيـــــــذ حكـــــــم التحكـــــــيم 
 1.التحكيم 

أو الســــــفتجة صــــــفة الســــــند  يشــــــترط حتــــــى يكــــــون الشــــــيك: الشــــــيكات والســــــفات  -
التنفيـــــذي أن يقـــــدم معـــــه الإحتجـــــاج لعـــــدم الوفـــــاء أو عـــــدم القبـــــول وأن يبلـــــغ رســـــميا 
للمســـــــحوب عليـــــــه  وهـــــــذا لا يشـــــــترط اللجـــــــوء إلـــــــى القضـــــــاء لإثبـــــــات الحـــــــق الـــــــذي 
يتضــــــــمنه ولكــــــــن هنــــــــاك مــــــــن يــــــــرى أنــــــــه مــــــــا دام الســــــــند لأمــــــــر يخضــــــــع لأحكــــــــام 

ـــــــــانون التجـــــــــاري  ومـــــــــا دام المشـــــــــر  ـــــــــذكره بالســـــــــندات الســـــــــفتجة حســـــــــب الق ـــــــــم ي ع ل
ــــــه , التنفيذيــــــة  ــــــر ســــــهوا من ــــــه يعتب ــــــوافرت , فان ــــــى ت ــــــذيا مت ــــــالي يعــــــد ســــــندا تنفي وبالت

 2.إجراءات الإحتجاج 
ــــــة بغــــــض النظــــــر عــــــن محــــــل  :العقــــــود التوثيقيــــــة - ــــــود الموثق ويقصــــــد بهــــــا العق

ـــــذة  ـــــت تزويرهـــــا وهـــــي ناف ـــــى ان يثب ـــــة ال ـــــوة تنفيذي ـــــة بق ـــــود التوثيقي ـــــد وتحـــــرر العق العق
خضـــــاعها فـــــي كامـــــل التـــــ راب الـــــوطني ويقـــــوم ضـــــابط عمـــــومي الموثـــــق بتحريرهـــــا وا 

 3.للشكليات القانونية  ويجوز الاحتجاج بها بين الأطراف  وأمام الغير 
                                                 

كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة العربي بن مهيدي أم بواقي , محاضرات مقياس طرق التنفيذ , لرقط عزيزة / ذ-8
  81ص,

, كلية الحقوق, جامعة الجزائر , مذكرة  ماجستيرفي الحقوق, حجز ما للمدين لدى الغير , فؤاد طارق  بن بعطوش -8
98ص,. 8181-8181السنة الجامعية    

تخصص عقود ومسؤولية  , أطروحة الدكتوراه في الحقوق , طرق التنفيذ من الناحية المدنية , بوصري بلقاسم محمد  -1
. 811ص, 8187-8181السنة الجامعية ’ ية الحقوق والعلوم السياسية كل, جامعة محمد خيضر بسكرة    
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لقــــــد اعتبــــــر المشــــــرع محضــــــر البيــــــع ســــــندا : محاضــــــر البيــــــع بــــــالمزاد العلنــــــي -
تنفيــــــذيا بعـــــــد إيــــــداعها بأمانـــــــة ضـــــــبط المحكمــــــة و يمهـــــــر بالصــــــيغة التنفيذيـــــــة فـــــــي 

مــــــن قــــــانون  581وهــــــذا مــــــا قضــــــت يــــــه المــــــادة , مــــــن قضــــــى بــــــه عليــــــه  مواجهــــــة
 1.الإجراءات المدنية والإدارية ق إ م إ 

 :التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي  الأخرى الأوراقالعقود و /ج
إ علـــــى أنـــــه تعتبـــــر أيضـــــا .م.إ.مـــــن ق 911مـــــن المـــــادة  الأخيـــــرةلقـــــد نصـــــت الفقـــــرة 

التــــــــي يعطيهــــــــا القــــــــانون صــــــــفة  الأخــــــــرى وراقالاســــــــندات تنفيذيــــــــة كــــــــل العقــــــــود و 
ــــــــــاك إذن أوراق و الســــــــــ ــــــــــذي ، فهن ــــــــــود منحند التنفي ــــــــــانون صــــــــــفة الســــــــــند عق هــــــــــا الق

 :يمكن تقسيمها إلى قسمين التنفيذي و 
ــــى ســــبيل لســــندات التنفيذيــــة الماشــــر عليهــــا مــــن طــــرف المحــــاكم ا- ومنهــــا عل

ليهــــــا مؤشــــــر عالتمــــــاعي و جالضــــــمان الا الصــــــادرة عــــــن هيئــــــات الملاحقــــــاتل المثــــــا
الصــــادرة فــــي المــــادة الجمركيــــة حيــــث  الإكــــراهأوامــــر , مــــن طــــرف رؤســــاء المحــــاكم
 2.ف القاضي حتى يمكن تنفيذها جبرايلزم القانون أن تؤشر من طر 

 :سندات التنفيذية  ير الماشر عليها من طرف القضاء ال 
حيـــــــث أعفيـــــــت مـــــــن  الإدارةالصـــــــادرة عـــــــن  الأوراقتتمثـــــــل فـــــــي بعـــــــض العقـــــــود و و 

هـــــــــذا بغـــــــــرض ذلـــــــــك منحهـــــــــا القـــــــــانون قـــــــــوة تنفيذيـــــــــة و الصـــــــــيغة التنفيذيـــــــــة مقابـــــــــل 
ــــــوم بتنفيــــــذ  ــــــى المحضــــــر القضــــــائي أن يق ــــــة ، فعل ــــــى الــــــديون العمومي الحصــــــول عل

ـــــر ممهـــــورة بالصـــــيغة التنفيذيـــــة و  هـــــذه الســـــندات رغـــــم أنهـــــا لكنهـــــا تتضـــــمن أمـــــر غي
 :ومن هذه السندات  لتنفيذها اللازمةالسلطة العمومية بتقديم المساعدة 

دارة الضــــــرائب فــــــإن لــــــه قــــــوة االضــــــريبي الصــــــادر عــــــن  لجــــــدولواســــــند التحصــــــيل 
ـــــه الـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة أو ممثلـــــه و هـــــذا بنـــــاء علـــــى المـــــادة  تنفيذيـــــة يعطيهـــــا ل

مـــــــــن قـــــــــانون الضـــــــــرائب  168المـــــــــادة الجبائيـــــــــة و  الإجـــــــــراءاتمـــــــــن قـــــــــانون  811
 3.المباشرة 

                                                 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 581أحكام المادة  - - 1  
  2 81ص,  8188ط, اإصدار كليك للنشر , 18ج ,الوجيز في شرح ق إ م إ ,بوضياف عادل /ذ -

  3 81ص,  8188ط, اإصدار كليك للنشر , 18ج ,الوجيز في شرح ق إ م إ ,بوضياف عادل /ذ -
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أمـــــــا فـــــــي مجـــــــال الضـــــــرائب غيـــــــر المباشـــــــرة فـــــــإن ســـــــند التحصـــــــيل الشخصـــــــي أو 
مـــــن طـــــرف مـــــدير الضـــــرائب الجمـــــاعي يعتبـــــر ســـــندا تنفيـــــذيا بعـــــد أن يؤشـــــر عليـــــه 

ــــــة ، و  ــــــى المــــــادة للوالي ــــــاء عل ــــــانون التســــــجيل و  8/ 179هــــــذا بن  119المــــــادة مــــــن ق
 .من قانون الضرائب غير المباشرة 

التــــــي ك الدولــــــة هــــــي تلــــــك الســــــندات لامــــــســــــندات التحصــــــيل الصــــــادرة عــــــن إدارة أ
مـــــن قبـــــل الممهـــــورة بالصـــــيغة التنفيذيـــــة ك الدولـــــة و لاتوجـــــه إلـــــى المـــــدينين تجـــــاه أمـــــ

ــــــو  ــــــة و  لامــــــلاك لائيينالمــــــديرين ال ــــــى المــــــادة الدول ــــــاء عل ــــــانون  888هــــــذا بن مــــــن الق
مـــــــن قـــــــانون  871إلـــــــى  811المـــــــواد و  18/88/8661المـــــــؤرخ فـــــــي  61/11رقـــــــم 

 81/88/8668.1المؤرخ في  8668المالية لسنة 
  :الأجنبية السندات -د

,  الرســــــمية والســــــندات والعقــــــود القــــــرارات, الأوامـــــر, الأحكــــــام فــــــي تتمثــــــل الأجنبيــــــة الســـــندات
 بــــالرغم الســــيادة مبــــدأ مــــع لتعارضــــها الجزائــــر فــــي تنفيــــذها يمكــــن لا التــــي بالخــــارج الصــــادرة

 لكـــــــي بهـــــــا الاعتـــــــراف وجـــــــوب يقتضـــــــي العدالـــــــة مبـــــــدأ لكـــــــن, الثبوتيـــــــة بـــــــالقوة تمتعهـــــــا مـــــــن
ـــــى المتقاضـــــى يتحصـــــل ـــــه عل ـــــق, حق ـــــة الصـــــيغة منحهـــــا يجـــــب الغـــــرض هـــــذا ولتحقي  التنفيذي

ــــــوطني طــــــرف مــــــن ــــــه بســــــط بعــــــد, القضــــــاء ال ــــــى رقابت ــــــرار الحكــــــم مضــــــمون عل  وعــــــدم والق
 2.العامة والآداب العام النظام مع تعارضه

 :التنفيذ اجراءات-و
 ممهـــــــــور تنفيـــــــــذي بســـــــــند إلا,  التنفيـــــــــذ بـــــــــاجراءات القيـــــــــام القضـــــــــائي للمحضـــــــــر لا يمكـــــــــن
 أصـــــــل مــــــن صــــــورة وهــــــي , التنفيذيــــــة النســـــــخة عليهــــــا والتــــــي يطلــــــق 3,التنفيذيــــــة بالصــــــيغة

 الشــــــعب باســــــم موجهــــــا أمــــــرا تتضــــــمن معينــــــة بألفــــــاظ الصــــــورة هــــــده تــــــذيل التنفيــــــذي الســــــند
 وضــــــباط وقــــــادة وأمــــــر النــــــواب العــــــاميين التنفيــــــذ بــــــإجراء القضــــــائيين للمحضــــــرين الجزائــــــري

 4.بمعاونتهم العمومية القوة

                                                 

  1 81ص,  8188ط, اإصدار كليك للنشر , 18ج ,الوجيز في شرح ق إ م إ ,بوضياف عادل /ذ -
.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  917أحكام المادة - 2  
ت المدنية والإدارية من قانون الإجراءا 181أحكام المادة - 3  
.من قانون الاجراءات المدنية والادارية  061أحكام المادة - 4  
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ــــــلا ــــــي ف ــــــى الحصــــــول يكف ــــــذيا الســــــند عل ــــــ بالصــــــيغة الممهــــــور لتنفي  محــــــل كــــــونوي ةالتنفيذي
نمـــــا , عليهـــــا التنفيـــــذ يجـــــوز التـــــي الامـــــوال مـــــن التنفيـــــذ  يجـــــب للتنفيـــــذ مقـــــدمات مـــــن البـــــدء وا 

ــــــب والا القضــــــائي المحضــــــر مــــــن احترامهــــــا ــــــه ترت ــــــبطلا علي ــــــع فــــــي نال ــــــواع جمي ــــــذ ان  التنفي
 :يلي فيما والمتمثلة 1العقارات أو المنقولات على سواء
 :التنفيذي السند إعلان-

 بالصـــــورة علمـــــا المـــــدين بإحاطـــــة القضـــــائي المحضـــــر بـــــه يقـــــوم الـــــذي الرســـــمي التبليـــــغ وهـــــو
ـــــة ـــــل للســـــند التنفيذي ـــــدء قب ـــــي الب ـــــذ ف ـــــذا كـــــان ســـــواء, التنفي ـــــق أوعـــــن مباشـــــرا تنفي  الحجـــــز طري
 الجبــــــــــري التنفيــــــــــذ إجــــــــــراءات وتجنــــــــــب  الاختيــــــــــاري بالوفــــــــــاء الفرصــــــــــة المــــــــــدين لإعطــــــــــاء

ــــــي فيبلغــــــه والمصــــــاريف ــــــه ف ــــــق عــــــنأو  .او المختــــــار الأصــــــلي موطن  مضــــــمنة رســــــالة طري
 2.التعليق  طريق عن او بالوصول الاشعار مع

 القضـــــائي المحضـــــر وعلـــــى , بالســـــند تبليغـــــه تـــــاريخ مـــــن للوفـــــاء يومـــــا 87 مهلـــــة لـــــه وتحـــــدد
 ويــــــوم التبليــــــغ يــــــوم يحســــــب فــــــلا,  التنفيــــــذ بــــــإجراءات للقيــــــام المهلــــــة هــــــذه انقضــــــاء احتــــــرام
 .عمل يوم أول إلى ويمدد الأجل انقضاء

 :بالوفاء التكليف -
ـــــه هـــــو ـــــالالتزام الوفـــــاء بضـــــرورة المـــــدين تنبي ـــــت ب ـــــذي الســـــند فـــــي الثاب ـــــذارهو  التنفي ن  بموجـــــب ا 

 عليهــــــا المنصــــــوص البيانــــــات جميــــــع بــــــذكر ويلتــــــزم , القضــــــائي المحضــــــر يحــــــرره محضــــــر
 القضـــــــائي المحضـــــــر ويتحمـــــــل , والإداريـــــــة المدنيـــــــة الإجـــــــراءات قـــــــانون مـــــــن 981 بالمـــــــادة

 ضــــده مدنيــــة دعــــوى رفــــع حالــــة فــــي لتقصــــيره لتعــــويضا بالوفــــاء التكليــــف إبطــــال حالــــة فــــي
 3.لحقه الذي الضرر أثبت متى التنفيذ طالب طرف من
 
 
 
 

                                                 

من قانون الاجراءات المدنية والادارية  011أحكام المادة - 1  
.من قانون الاجراءات المدنية والادارية  666أحكام المادة - 2  
من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  06أحكام المادة - 3  
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  :التنفيذ الدائن طلب- 
 السند سلمه متى, الدائن طلب على بناءا التنفيذ مقدمات بإجراء يلتزم القضائي المحضر إن

 . خاصة مصلحة لحماية يرمي ذاتي مركز هو التنفيذ يحميه الذي الحق التنفيذي
 ممثله أو ورثتهو أ المدين يتقدم ولم , التنفيذ مقدمات بجميع القضائي المحضر قام إذا

 كان سواء المدين أموال على الحجز بتوقيع الجبري التنفيذ إجراءات الوفاء يتولى بغرض
 من لحقه الدائن استيفاء اجل من,  الغير لدى أو المدين لدى منقولا مملوك أو عقارا المال
  الأموال هذه
 من عليه المحجوز منع اجل من تثبيته بعد,  تحفظيا حجزا كان الحجز سواء طريق عن

 . المدين ذمة في التي الدين استيفاء اجل من حجزا تنفيذيا أو, الأموال في التصرف
 لأحكام تطبيقا عليها الحجز يجوز التي الأموال على التنفيذ القضائي المحضر على ويجب
 في الإلزامية البيانات جميع ذكر على الحرص كل حريصا ويكون ا م ا ق من 919 المادة

 1.الحجز محاضر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

.من قانون الاجراءات المدنية والادارية  040احكام المادة - 1  
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 بالجهـــــات الخدمـــــة و المعاينـــــة, التحصـــــيل فـــــي المحضـــــر نشـــــاطات: الثـــــاني المطلـــــب 
 .القضائية

 :الديون بتحصيل القضائي المحضر قيام :الفرع الأول 
 مــــــن 88 المــــــادة مــــــن 11 بــــــالفقرة عمــــــلا الــــــدين قــــــبض القضــــــائي للمحضــــــر المشــــــرع خــــــول

 التبليــــــــغ تــــــــم متــــــــى, 1 للــــــــدين القضــــــــائي التحصــــــــيل طريــــــــق عــــــــن 19/11ن ق مــــــــ القـــــــانون
ــــــف الرســــــمي ــــــاء للتكلي ــــــك بالوف ــــــدم وذل ــــــهأو  المــــــدين بتق ــــــه أو ورثت ــــــل ممثل ــــــة انتهــــــاء قب  المهل
 يســـــلمه أو وصــــل مخالصــــة مقابــــل بالــــدين الوفــــاء أجــــل مــــن بالوفــــاء التكليــــف فــــي المحــــددة
ـــــالغ ويســـــلم, للمـــــدين ـــــى مباشـــــرة المب ـــــدائن إل ـــــدا كـــــان إذا ال ـــــى أو, وحي ـــــدائنين إل المتعـــــددين  ال

 المتحصــــــل الأمــــــوال كفايــــــة عــــــدم حالــــــة وفــــــي 2,دينــــــه مقــــــدار حســــــب كــــــل علــــــيهم بتوزيعهــــــا
ـــــدائنون , قضـــــائيا عليهـــــا  جهـــــات أمـــــام , هانفســـــ أمـــــوال علـــــى حجـــــوز عـــــدة بوجـــــود وتعـــــدد ال

 المختصــــة المحكمــــة ضـــبط بأمانــــة بإيـــداعها المحضــــر القضــــائي يتـــولى مختلفــــة قضـــائية
.3 

 تبليغــــــه دون بالتنفيــــــذ المــــــدين بإنــــــذار المحضــــــر قيــــــام بمجــــــرد يكــــــون الــــــودي التحصــــــيل امــــــا
ــــــف ــــــة الــــــديون فــــــي ويكــــــون بالوفــــــاء التكلي  أو الإيجــــــار بعقــــــود الخاصــــــة الفــــــواتير فــــــي الثابت

ــــــــــــــون او والمــــــــــــــاء الكهربــــــــــــــاء كاســــــــــــــتهلا مســــــــــــــتحقات  التــــــــــــــوفير وصــــــــــــــندوق البنــــــــــــــوك دي
 4. الديون لتحصيل بضوابط القضائي المحضر ويلتزم,والاحتياط

 5. واستعمالها بها الاحتفاظ عليه ويمنع,بالزبائن الخاص الودائع سجل بمسك
 
 
 
 

                                                 

. 16/61/1660المؤرخ في  60/64من قانون رقم  11/4أحكام المادة  - 1  
.من قانون الاجراءات المدنية والادارية  191احكام المادة - 2  
.من قانون الاجراءات المدنية والادارية  191احكام المادة  - 3  
. 16/61/1660المؤرخ في  60/64من قانون رقم  46أحكام المادة - 4  
المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة  11/61/1669المؤرخ في  69/19من المرسوم التنفيذي رقم  60أحكام المادة -5

  المحضر القضائي
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رفـــــــض  اذا, الإيـــــــداع بعـــــــد المعـــــــروض المبلـــــــغ اســـــــترجاعللمـــــــدين  المشـــــــرع أجـــــــاز قـــــــدو      
 علـــىأمـــر  بموجـــب الإيـــداع تـــاريخ مـــن واحـــدة ســـنة اجـــل انقضـــاء بعـــد اســـتلامه الـــدائن
ــــى يعــــاب مــــا لكــــن,  عريضــــة ذيــــل ــــي للمــــدين الحــــق إعطــــاء المشــــرع عل ــــغ اســــترجاع ف  المبل

ــــالرغم المــــودع ــــه ب ــــيس ان ــــه مــــن ل ــــى فكــــان, حق ــــره المشــــرع عل  الخزينــــة لصــــال تقري
 1.العمومية

 بالمعاينة القيام :الفرع الثاني
 قضـــــائي أمـــــر علـــــى بنـــــاء ســـــواء القضـــــائي للمحضـــــر المســـــندة المهـــــام مـــــن المعاينـــــات تعـــــد
 المعاينـــــــة محضـــــــر فيحـــــــرر,  بحتـــــــة ماديـــــــة واقعـــــــة بـــــــاتبـــــــالأمر إث المعنـــــــي مـــــــن بطلـــــــب أو

ـــــذكر ـــــه ي ـــــع في ـــــة الأوصـــــاف جمي ـــــةبالعناصـــــر  المتعلق ـــــاريخ , للواقعـــــة المادي ـــــة ســـــاعةو  ت  بداي
 جميـــــع فـــــي الإلزاميـــــة البيانـــــات بـــــاقي إلـــــى إضـــــافة نهايتهـــــا وســـــاعة الاســـــتجواب أو المعاينـــــة
 .القضائيين المحضرين طرف من المحررة العقود
 إبــــــداء بعـــــدم الأطـــــراف مــــــن بطلـــــب تكـــــون التــــــي المعاينـــــة فـــــي القضــــــائي المحضـــــر ويلتـــــزم
 مـــــــــن إذن تتطلـــــــــب نهـــــــــاأ2 للغيـــــــــر التابعـــــــــة الخاصـــــــــة اكنفـــــــــي الامـــــــــ تكـــــــــون لا أن,  رأيـــــــــه

  .إليها بالدخول يسمح قضائي أمر وجود أو , أصحابها
 بالموضـــــــوعية التحلـــــــي فعليـــــــه,  قضـــــــائي أمـــــــر بموجـــــــب تكـــــــون التـــــــي المعاينـــــــات فـــــــي أمـــــــا

 المســـــموح تألأوقـــــا احترامـــــه و إجراءهـــــا تـــــاريخ لـــــه يحـــــدد و, الخصـــــم إلـــــى العريضـــــة بتبليـــــغ
ــــه ــــام ل ــــدو , بهــــا القي ــــي جــــاء بمــــا التقي  المســــندة المهمــــة حــــدود تجــــاوز دون القضــــائي الأمــــر ف
 .الخصم إلى منه نسخة ويسلم المعاينة محضرا يحرر الانتهاء وبعد,  له
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 القضائية الجهات لدى بخدمة للقيام القضائي المحضر تسخير :الفرع الثالث 

 مـــــن بهـــــا العمـــــل ظهـــــر القضـــــائية الجهـــــات أمـــــام القضـــــائيين المحضـــــرين تســـــخير عمليـــــة أن
 مـــــــوظفي شـــــــنه والـــــــذي, 8188 خـــــــلال العدالـــــــة قطـــــــاع فـــــــي ســـــــاد الـــــــذي الإضـــــــراب خـــــــلال
 القضـــــــــائيين بالمحضــــــــرين الاســــــــتعانة فــــــــتم القضــــــــائية الجهــــــــات لمختلــــــــف الضــــــــبط كتابــــــــة

 قيــــــامهم و الجزائيــــــة أو المدنيــــــة ســــــواء, الجلســــــات حضــــــور فــــــي الضــــــبط كتــــــاب فلإســــــتخلا
ــــــاظ وضــــــمان وعرضــــــها القضــــــايا بتســــــجيل رئــــــيس  ســــــلطة تحــــــت العــــــام النظــــــام علــــــى الحف
 1. الجلسات محضري أحد باعتبارهم الجلسة
 هـــــو كمـــــا الجزائـــــري التشـــــريع فـــــي الجلســـــات محضـــــري نظـــــام تطبيـــــق يوجـــــد لا انـــــه وبـــــالرغم
 المهـــــــام تحـــــــدد لـــــــم ق م م م 19/11 القـــــــانون مـــــــن 81 المـــــــادة فـــــــان فرنســـــــا فـــــــي معـــــــروف

ـــــى ســـــواء ـــــال أو الحصـــــر ســـــبيل عل ـــــاء القضـــــائي المحضـــــر يمارســـــها التـــــي المث  تســـــخيره أثن
 .  القضائية الجهات لدى بالخدمة للقيام
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صـــــــلاحيات المحضـــــــر القضـــــــائي فـــــــي ضـــــــل قـــــــانون  : المبحـــــــث الثـــــــاني  
 الإجراءات المدنية والإدارية 

 صلاحيات المحضر القضائي في مجال الحجوز والبيوع : المطلب الأول 
ا لبيعـــــه واســـــتيفاء الـــــدائن تمهيـــــد ضـــــاءحجـــــز المـــــال معنـــــاه قانونـــــا وضـــــعه تحـــــت تصـــــرف الق

تحفظــــي يـــــؤدي إلــــى ضــــبط المــــال بوضــــعه تحــــت يـــــد : الحجــــز نوعــــان و , ه ن ثمنــــمــــلدينــــه 
نمــــــا الضــــــغط و  القضــــــاء فهــــــو إجــــــراء تحفظــــــي لا يقصــــــد مــــــن ورائــــــه بيــــــع المــــــال المحجــــــوز ا 

ــــــ ــــــى المــــــدين للوف منــــــع المــــــدين مــــــن التصــــــرف فيهــــــا و اء بالتزامــــــه بتجميــــــد هــــــذه الأمــــــوال عل
يكـــــون الحجـــــز و , ويجـــــوز إيقاعـــــه بـــــدون ســـــند تنفيـــــذي  ,نه الإضـــــرار بحقـــــه تصـــــرفا مـــــن شـــــأ

لــــــى ا أمــــــا الحجــــــز التنفيــــــذي فهــــــو بالإضــــــافة إلا أنــــــه يرمــــــي, هنــــــا تحــــــت مســــــؤولية الــــــدائن 
يحصـــــل الـــــدائن علـــــى ضـــــبط المـــــال المحجـــــوز فإنـــــه يـــــؤدي إلـــــى بيـــــع المـــــال المحجـــــوز كـــــي 

 .ذي يد الدائن سند تنفيلا إذا كان بإ لا يجوز إيقاع هذا الحجزو , حقه من ثمنه 
جراءات بيعها : الفرع الأول   الحجوز التنفيذية وا 

ري لجبذ التنفيراءات اجن إبأنه مذي لتنفيز الحجرف ايع.:الحجز التنفيذي على المنقول / 9
د يت ينه تحدكة لمولمملالة ولمنقول الأماضع ويا بذتنفيدا ه سندبيذي لن ائدالاجبه وبموم يق، 
ية دلمات الاولمنقا ، لةولمنقوال ابالأمود لمقصاو  1اثمنهن حقه مء ستفاوابيعها بغية ء لقضاا
وكذلك المنقول ري، لتجال المحأو ائنية دالق احل ية مثولمعنت الاولمنقاو  ن،لأعيال امث

ر لأمن ام 682دة لمات افركما عبحسب المآل مثل المزروعات القائمة والثمار المتصلة 
ف أو تلر دون خآلى ن إمكان نقله من يمكء شيل كأن  ، نيدلمون القانن المتضما 58/75

 2"ولمنقو ه فهزبحير مستقر غي، ونه لقيمته دافق
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  :هيروط وشث ثلار فوتب يجن يدلمت الاوقعلى منذي لتنفيز الحجاقيع ولتو
 .لاوعليه منقز لحجراد المل الماون ايكأن -
 .نيدكا للموعليه مملز لحجل الماون ايكأن -
 1. يمثلهن من أو يدلمزة اعليه في حياز لحجراد المل الماون ايكأن -
  إجراءات الحجز/أ

فإنه ، تهزفي حياء و لقضاد ايت عليها تحذي لتنفيز الحجع ايقاوب إلطلمول الأمت اكانإذا 
ت راءاجع إبإتبا، ثمنهان من ئدالق احء بيعها لاستفاد قصء لقضاد ايت ضعها تحم ويت
ون في قانءات رالإجاه ذهري ئزالجرع المشول اتناد قن، ويدلمد افي يول لمنقاز لحجا
 2. 720لىإ 687واد لمافي ك لذو ية دارلإوانية دلمراءات الإجا

وال مأعلى ذي لتنفيز احجلراءات اجرة إيسمح بمباشء لقضان امر مأعلى ول لحصا بعد
ن طرف موزة لمحجت الاولمنقارد جر محضرر يح، رلأخيذا الهر لأماتبليغ د بعن ويدلما
ن يبها مرته أوتلافها إسا عليها لمنع رحان عييعليه تب جوكما يت ،لقضائي ر المحضا

سة رالحري ائزالجرع المشظم اند قز، ولحاجن ائدالاة لمصلحة عليه حمايوز لمحجطرف ا
 . 3ن ق إ م إم 799لى إ 697ن مواد لمافي وزة لمحجا لاو لأما
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ن  ر لمحضاعلى ن فيتعيرس، حادة ھعت ضع تحوتب أن يجوزة لمحجات لاولمنقاوا 
في مسكنه دة جوامتت كانإذا ها رعلى ثماوسا عليها رعليه حاوز لمحجا نيعيأن لقضائي ا

،  عليهوز لمحجل امحن أو مسكر غيفي وزة لمحجل ااو لأمت اكانإذا ما ري، ألتجاامحله أو 
عليه وز لمحجا ز أولحاجن امل كن يعي مل، وستهاراح ليقبن مز لحجن افي مكاون يكم لو

 نكاإن قتا ؤسة مار بالح عليهوز لمحجف اتكليب جوسة رالحالي وعلى تا در قا شخصيا
ذا و  ،فضهربد كما لا يعا ر حاض ة على ظقتا للمحافؤسة مرابالحز لحاجف اكلرا حاضن يكم لا 

 .وزةلمحجول الأما
فع رعليه ن يتعي،  ةوز حجلمول الأماقتا على ؤسا مرلقضائي حار المحضن اتعييد عنو
د عها عندايا  و ما بنقلها إيضة رعلى عر بأمرر قليذا هولمحكمة س ائيرلى ورا إفر لأما

سا رعليه حاوز لمحجز أو الحاجن اما تعيا  و لقضائي ر المحضز أو الحاجاه رتايخرس حا
 1 ن ق إ م إم 697دة لماص افي نورد بقا لما ذا طهوعليها 

ذا و  ه دديحر بأجون تك سةار لحا نعليه فإوز لمحجز أو الحاجار غيص بشخرس لحان اكاا 
وزة لمحجت اولالمنقالقضائية على ت افارولمصز امتيار الأجذا الهون يكولمحكمة س ائير
  2ير ئزالجا نيدلمون القانا نم 990دة لمام افقا لأحكاو
ر قع على محضويز ولحجت اقرا وحاضن كارس إذا لحاالى وزة إلمحجء الأشيام اتسلو
دة عاب إجز ولحجد اتعيينه بعم توغائبا ن كاإذا ما ، أ له نسخة منهم تسلرد ولجز اجلحا
دء بمثابة تبليغ له ببذا هد يعوله نسخة منه م تسلرد ولجر امحضقع على ويم مامه ثرد ألجا
  3.سةرالحا
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في وزة لمحجول الأمابيع م فإنه يتن ق إ م إ م 704دة لماص ابقا لنطف :إجراءات البيع / ب
ذا ل، 1 نيدلمافقا لما تقتضيه مصلحة وئة زتج أوجملة  ماإها ردجدة عاد إلني بعلعزاد الما
د حأعلى زاد لمو اسر رمحضداد لبيع لتنتهي بإعاجلسة د نعقال إلبيع قبن اعن لإعلام ايت
 .نيزادلما

ن لإعلاذا اه مفيتوزة، لمحجت الاولمنقابيع ن ع نلإعلاالية ؤومسز لحاجق اتقع على عات
نه أها دلتي مفاان ق إ م إ، و م 706دة لمان الثانية مرة الفتاعليها في وص لمنصابالكيفية 

راءات بإجز لحاجل اخذا أفإز، لحاجاعلى نفقة ر ولنشل اسائولبيع بكافة ن اعن لإعلام ايت
دة لماص اكما تن، 2عنهض يولتعن والثمص الية بخؤومسل فإنه يتحم، لبيعن اعن لإعلاا

لتي ا رلنشل اسائوبم لبيع يتن اعن لإعلاا أنية دارلإاو نية دلما راءاتلإجون اقانن م 707
 3 .وزة لمحجل ااو لأماهمية أمع ب تتناس
ب أن لتي يجالبيع اجلسة د ميعاول بحلو ألمحجوزة نقولاتلمابيع ن عن علالإم ايتد أن بع
يغه تبلز ولحجر امن أنسخة مم يخ تسليرتان مم ياأ (10)رة عشدة مضي مد بعري تج
وى لقصاته دمد يزلا تر خل آجد أيدعليه على تحوز لمحجاز و لحاجق اتفإذا إلا ، إسميار

 4 .إ ن ق إ مم 704دة لماص افي نورد بقا لما ذا طهر وشهأ (03)على ثلاثة 
وث دحدم عن مد للتأك، ثانيةرة موزة لمحجء الأشيارد اجدة لقضائي بإعار المحضوم ايقو
ن ق إ م إ م 708دةلماص افي نورد فقا لما رس ولحان طرف اهمالها مأو إفيها ص نق
 ريرتحوزة ولمحجول الأمرد اجدة عاد إبع لا، إلعلنيزاد البيع بالمري الا يج"ص لتي تناو 

 .5منها ص نقد قون لبيع ما يكظ امحافأو لقضائي ر المحضافيه ن يبيك، لذبر محض
 
 
 
 

                                                 

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  166أحكام المادة  - 1  
116ص , 1661دار ريحانة للنشر والتوزيع بالجزائر  -الوسيط في شرح ق إ م إ   –طاهري حسين / ذ- 2  
.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  161أحكام المادة  - 3  
.من نفس القانون  166أحكام المادة  - 4  
.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  168أحكام المادة - 5  



56 

 

ر لمحضن طرف العلني مزاد البيع بالمم ايترد لجز والحجار محضر يرتحدة عاد إبعو 
ق رال أو له شخصيا كم يسل، ولبيعظ البيع لمحافاجلسة ن ي علتخلاله وز كما يج، لقضائيا
ز لحاجل الا يتحمراء، وبل إصل ومقابوزة لمحجول املأرد اجر محضذا كو ذلتنفيا
 ظلى محافإلبيع اة جلسن لقضائي عر المحضاتخلي ن لناتجة عالإضافية ف ايرلمصاا
ن مكاأقرب  وزة أولمحجول الأمافيه د جوتي ذلن المكاالبيع في اجلسة د تنعق، ولبيعا

لبيع ري ايجوز أن كما يجن، على ثمأعلى ول لحصاشأنه ن مون يكن مكاأي في أومي وعم
رة لفقافي ورد فقا لما رض وعن حسن أيضمك لن ذكاإذا يضة رعلى عر بأمر خن أفي مكا

 1.إ ق إ م  نم 706دة لماص انن لى مولأا
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  حجز ما للمدين لدى الغير/2
 
وهو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه لدى الغير  : مفهوم الحجز/أ

 هم أو حصص الأرباح في الشركات أومن حقوق كالأموال المادية المنقولة أو الأس
لم يحل أجل إستحقاقها يقصد منع هذا الغير من الوفاء الديون و  السندات الماليــة أو

من  ذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجزو للمديــن أو تسليمه ما في حيازته من منقولات 
 .المال المحجوز أو من ثمنه 

  :إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير/ ب
لا يقـــــــع حجـــــــز مـــــــا للمـــــــدين لـــــــدى الغيـــــــر إلا بموجـــــــب أمـــــــر علـــــــى : صـــــــدور الأمـــــــر /8 

ـــــى  ـــــاء عل ـــــدائرة إختصاصـــــها الأمـــــوال بن ـــــي توجـــــد ب ـــــيس المحكمـــــة الت عريضـــــة يصـــــدره رئ
 . طلب يتقدم به الدائن

يقـــــوم المحضـــــر القضـــــائي بتبليـــــغ أمـــــر الحجـــــز إلـــــى الغيـــــر المحجـــــوز : تبليـــــغ الأمـــــر /8
ـــــغ إلـــــى الممثـــــل  لديـــــه شخصـــــيا إذا كـــــان شخصـــــا طبيعيـــــا و إذا كـــــان شخصـــــا معنويـــــا يبل

 .التنويه بذلك في محضر التبليغأمر الحجز و  ي مع تسليمه نسخة منالقانون
مــــــوال المــــــراد يتــــــولى المحضــــــر القضــــــائي بعــــــد التبليــــــغ فــــــورا بجــــــرد الأ: جــــــرد الأمــــــوال/1

ويعــــــــين تعيينهــــــــا تعيينــــــــا دقيقــــــــا فــــــــي محضــــــــر الحجــــــــز والجــــــــرد إيقــــــــاع الحجــــــــز عليهــــــــا و 
علــــــــى ثمارهــــــــا إلا إذا فضــــــــل هــــــــذا الأخيــــــــر تســــــــليمها المحجــــــــوز لديــــــــه حارســــــــا عليهــــــــا و 

ــــك فــــي المحضــــر للمحضــــر ــــة عــــن ذل ــــوه فــــي هــــذه الحال ــــه  القضــــائي فين كمــــا يجــــب التنوي
 1.في المحضر على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة 
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ـــــــغ محضـــــــر الحجـــــــز /1 ـــــــى المحجـــــــوز عليـــــــه : تبلي ـــــــغ محضـــــــر الحجـــــــز إل يجـــــــب أن يبل
التنويـــــه و  زأيـــــام التاليـــــة لإجـــــراء الحجـــــز مرفقـــــا بنســـــخة مـــــن أمـــــر الحجـــــ 11جـــــل خـــــلال أ

علـــــى ذلـــــك فـــــي محضـــــر التبليـــــغ و إلا كـــــان الحجـــــز قـــــابلا للإبطـــــال و إذا كـــــان المـــــدين 
ـــــــى  المحجـــــــوز عليـــــــه مقيمـــــــا خـــــــارج الـــــــوطن وجـــــــب تبليـــــــغ أمـــــــر الحجـــــــز لشخصـــــــه أو إل

يكـــــون مـــــن و , ي يقـــــيم فيـــــه موطنـــــه فـــــي الخـــــارج حســـــب الأوضـــــاع المقـــــررة فـــــي البلـــــد الـــــذ
 991أو جزئيـــــا وفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة  حـــــق المحجـــــوز عليـــــه المطالبـــــة برفـــــع الحجـــــز كليـــــا

  . الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 
ــــــــدائن للمــــــــوطن /7 ــــــــار ال ــــــــرة : إختي ــــــــي دائ ــــــــه ف ــــــــار مــــــــوطن ل ــــــــدائن إختي ــــــــى ال يجــــــــب عل

  . إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة
المحجـــــــوز لديــــــــه  يعتبــــــــر التبليـــــــغ الرســــــــمي لأمـــــــر الحجـــــــز إلــــــــى:تقديـــــــــم التصريــــــــح /9  

ــــــوب عــــــن الأمــــــوال المملوكــــــة للمــــــدين والمودعــــــة  ــــــديم تصــــــريح مكت ــــــه لتق ــــــذار ل ــــــة إن بمثاب
لديــــــه و يســــــلمه إلــــــى المحضــــــر القضــــــائي أو إلــــــى الــــــدائن الحــــــاجز خــــــلال أجــــــل أقصــــــاه 

ــــ ــــة اي ــــة للتبليــــغ الرســــمي لأمــــر الحجــــز مرفقــــا بالمســــتنداتاثماني ــــه و  م التالي ــــدة ل ــــين المؤي يب
فـــــي حالـــــة عـــــدم ت يـــــده إن وقعـــــت مرفقـــــا بنســـــخ منهـــــا و تحـــــ فيـــــه جميـــــع الحجـــــوز الواقعـــــة

المدنيــــــة للمحجــــــوز لديــــــه المهنيــــــة و  التصــــــريح خــــــلال المــــــدة المــــــذكورة يرتــــــب المســــــؤولية 
 . نتسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائبما 
إذا كـــــان الحجـــــز تنفيـــــذيا يتعلـــــق بمنقـــــولات ماديـــــة أو ســـــندات ماليـــــة :بيــــــع المنقــــــول/ ج 

الديـــــــــــن ح المســــــــــتحقة و لــــــــــم يحصـــــــــــل الوفـــــــــــاء بأصـــــــــــل أو اســــــــــهم أو حصــــــــــص الأربــــــــــا
المصـــــاريف خــــــلال عشــــــرة أيــــــام التاليــــــة للتبليــــــغ الرســــــمي للحجــــــز إلــــــى المحجــــــوز عليــــــه و 

 1.تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني
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عنـــــدما يباشـــــر الحجـــــز علـــــى أمـــــوال المـــــدين لـــــدى الغيـــــر : إصـــــدار أمـــــر التخصـــــيص/د 
والمــــــدين المحجــــــوز  يكلــــــف الــــــدائن الحــــــاجز, بســــــند تنفيــــــذي علــــــى مبلــــــغ مــــــالي أو ديــــــن 

الغيـــــر المحجــــوز لديـــــه بالحضــــور أمـــــام رئـــــيس المحكمــــة فـــــي أجــــل أقصـــــاه عشـــــرة عليــــه و 
  . لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز, أيام من تاريخ التبليغ الرسمي( 81)
أصـــــدر رئـــــيس المحكمـــــة ,  إذا كـــــان تصـــــريح المحجـــــوز لديـــــه يؤكـــــد وجـــــود مبلـــــغ الـــــدين-

بلـــــغ المطلـــــوب فـــــي حـــــدود أصـــــل الـــــدين والمصـــــاريف المترتبـــــة عليـــــه أمـــــرا بتخصـــــيص الم
 .أمر برفع الحجز عما زاد عن ذلكو 
إذا كــــان المبلــــغ المحجــــوز أقــــل مــــن مبلـــــغ الــــدين بقــــي المــــدين المحجــــوز عليــــه ملزمـــــا  -

 . باقي المبلغبتكملة 
يصــــــرف , إذا كــــــان تصــــــريح المحجــــــوز لديــــــه يؤكــــــد عــــــدم وجــــــود مبلــــــغ مــــــالي للمــــــدين - 

 الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا
ـــــ -.  ـــــي ذمت ـــــه التصـــــريح بمـــــا ف ـــــدم المحجـــــوز لدي ـــــم يق ـــــغ الرســـــمي و إذا ل ـــــى ه بعـــــد التبلي ل ا 

ة لــــه فــــي هــــذه الحالــــم بــــدفع المبلــــغ المطلــــوب مــــن مالــــه و يلــــز , غايــــة جلســــة التخصــــيص 
 1. حق الرجوع على المدين بما دفعه
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  :المرتباتالحجز على الأجور والمداخيل و /1 
المرتبــــــــات و  المــــــــداخيل يقصـــــــد بــــــــالأجور و إ مــــــــن ق ا م  518إلــــــــى  557لمـــــــواد مــــــــن ا

ـــــب دوري دائـــــم أو مؤقـــــت ـــــواع المعاشـــــات  كـــــل مرت  الاســـــتحقاقاتو حيـــــث يشـــــمل جميـــــع أن
ـــــب للنـــــاس ســـــواء ع ـــــة أو المؤسســـــات العامـــــة أولـــــى الدوريـــــة التـــــي تترت الخاصـــــة أو  الدول

 . للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
ــــا مــــا تكــــون هــــذه الأجــــور والمــــداخيل و   المرتبــــات فــــي حيــــازة الغيــــر فيكــــون الحجــــز وغالب

 ,عليها عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير 
 :نلا يجوز إيقاع الحجز إلا بتوافر الشرطين التاليي :شروط إيقاع الحجز/أ
, نديا لكافـــــة الشـــــروط المقـــــررة فـــــي الســـــحـــــائزا للســـــند التنفيـــــذي مســـــتوفأن يكـــــون المـــــدين -

مــــــن قــــــانون  559أن يقــــــع الحجــــــز فــــــي حــــــدود النســــــب المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 
 : الإجــــــــــــــــــــــراءات المدنيـــــــــــــــــــــــة و الإداريـــــــــــــــــــــــة المتمثلــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي

الـــوطني الأدنـــى  صـــافي يســـاوي أو يقـــل عـــن قيمـــة الأجـــرإذا كـــان المرتـــب ال % 10*
 المضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمون

إذا كــــــان المرتــــــب الصـــــافي يفــــــوق قيمــــــة الأجــــــر الــــــوطني الأدنــــــى إذا  % 87*
 . المضـــــــــــــــــــمون و يســـــــــــــــــــاوي أو يقـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــعف قيمتـــــــــــــــــــه

إذا كـــــان المرتــــــب الصــــــافي يفــــــوق ضــــــعف الأجــــــر الــــــوطني الأدنــــــى   % 20*
 . المضـــــــــــــــمون و يســـــــــــــــاوي أو يقـــــــــــــــل بـــــــــــــــثلاث مـــــــــــــــرات عـــــــــــــــن قيمتـــــــــــــــه

ي مــــرات قيمــــة الأجــــر الــــوطن( 1)إذا كــــان المرتــــب الصــــافي يفــــوق ثــــلاث  % 25*
ــــــــــأربع  ــــــــــل ب ــــــــــى المضــــــــــمون و يســــــــــاوي أو يق ــــــــــه( 1)الأدن   مــــــــــرات عــــــــــن قيمت

مــــرات قيمــــة الأجــــر الــــوطني ( 1)إذا كــــان المرتــــب الصــــافي يفــــوق أربــــع  % 30*
 1. مرات عن قيمته( 7)الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بخمس 
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مـــــرات قيمـــــة الأجـــــر الـــــوطني ( 7)إذا كـــــان المرتـــــب الصـــــافي يفـــــوق خمـــــس  40%*
ــــــــــى الم ــــــــــل بســــــــــتالأدن ــــــــــه( 9)ضــــــــــمون و يســــــــــاوي أو يق  . مــــــــــرات عــــــــــن قيمت
مــــرات قيمــــة الأجــــر الــــوطني ( 9)إذا كــــان المرتــــب الصــــافي يفــــوق ســــت   % 50*

تســـــتثنى المـــــنح العائليـــــة عنـــــد حســـــاب الـــــدخل الصـــــافي فـــــي النســـــب  ,الأدنـــــى المضـــــمون
 1. المذكورة أعلاه و لا يجوز الحجز عليها

الحجــــــــز نصـــــــف الأجـــــــر أو المرتــــــــب إذا فـــــــي جميـــــــع الأحــــــــوال لا يجـــــــوز أن يتجـــــــاوز و  
الــــــــدين  ب بقيمــــــــة النفقــــــــة الغذائيــــــــة متــــــــى كــــــــانكــــــــان الحجــــــــز يخــــــــص الأجــــــــر أو المرتــــــــ

ـــــدين أو الزوجـــــة أو كـــــل مـــــن  ـــــة للقصـــــر أو الوال ـــــه يتعلـــــق بنفقـــــة غذائي المحجـــــوز مـــــن أجل
 2. من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 555المادة  -تجب نفقتهم قانونا 

 :زإجراءات الحج/ ب 
يقــــع الحجــــز علــــى الأجــــور و المــــداخيل و المرتبــــات : إستصــــدار أمــــر علــــى عريضــــة* 

إختصاصـــــها  بموجـــــب أمـــــر علـــــى عريضـــــة يصـــــدره رئـــــيس المحكمـــــة الواقـــــع فـــــي دائـــــرة 
ــــــــب  أور ي للمحجــــــــوز لديــــــــه أو مركــــــــز دفــــــــع الأجــــــــالمــــــــوطن أو المقــــــــر الإجتمــــــــاع المرت

أو الوصـــــــــي أو  للمحجـــــــــوز عليـــــــــه بنـــــــــاء علـــــــــى طلـــــــــب يتقـــــــــدم بـــــــــه الـــــــــدائن أو الزوجـــــــــة 
 .  الحاضن حسب الحالة

ـــــغ * ــــى : التبليــــ ــــى المحجــــوز عليــــه شخصــــيا أو إل ــــتم التبليــــغ الرســــمي لأمــــر الحجــــز إل ي
أحــــــد أفــــــراد عائلتــــــه البــــــالغين المقيمــــــين معــــــه فــــــي موطنــــــه الحقيقــــــي أو يــــــتم فــــــي موطنــــــه 

ويبلـــــغ إلـــــى  ,ويبلـــــغ إلـــــى المحجـــــوز لديـــــه شخصـــــيا إذا كـــــان شخصـــــا طبيعيـــــا , المختـــــار 
معنويــــــــا  مــــــــع تســــــــليمه  الإتفــــــــاقي أو المفــــــــوض إذا كــــــــان شخصــــــــاثــــــــل القــــــــانوني أو المم

 3  . التنويه بذلك في محضر التبليغ الرسميو نسخة من أمر الحجز 
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إذا ظهــــــر دائنــــــون آخــــــرون بيــــــدهم ســــــندات تنفيذيــــــة بعــــــد : حالــــــة تعــــــدد الحاجزيــــــــن * 
المشــــــار الحجــــــز  هم يشــــــتركون بحصــــــص متســــــاوية فــــــي نســــــبةإيقــــــاع الحجــــــز الأول فــــــإن

 .559إليها في المادة 
ـــــــى  ـــــــة الضـــــــبط بموجـــــــب أمـــــــر عل ـــــــة الحـــــــاجزين مـــــــع الحـــــــاجز الأول بأمان ـــــــد بقي ـــــــتم قي وي

 .عريضة بمجرد إثبات صفتهم
وتكـــــــون للـــــــديون المتعلقـــــــة بالنفقـــــــة الغذائيـــــــة حـــــــق الأولويـــــــة علـــــــى بـــــــاقي الـــــــديون عنــــــــد 

   قإم إ 556الإستيفاء وفقا للترتيب المنصوص في القانون المدني المادة 
يقــــوم المحضــــر القضــــائي :  دعــــوة الــــدائن والمــــدين للحضــــور أمــــام رئــــيس المحكمــــة*

أمـــــام رئـــــيس المحكمـــــة فـــــي  بـــــدعوة الـــــدائن الحـــــاجز و المـــــدين المحجـــــوز عليـــــه للحضـــــور
 .  511/8أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 

ـــــق *  ـــــة الصلـ بمحاولــــة الصــــلح بــــين الطــــرفين فــــي أجــــل يقــــوم رئــــيس المحكمــــة  :محاولـ
أو غيابهمـــــــا  أقصـــــــاه شـــــــهر واحـــــــد و يحـــــــرر فـــــــي ذلـــــــك محضـــــــرا يثبـــــــت فيـــــــه حضـــــــورهما

فــــــإذا مـــــا وقــــــع صــــــلح يحـــــرر رئــــــيس المحكمــــــة محضـــــرا يتضــــــمن البنــــــود  851/8المـــــادة 
مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات  511/1المتفـــــــق عليهـــــــا و يـــــــأمر برفـــــــع الحجـــــــز تلقائيـــــــا المـــــــادة 

 1.الإداريةالمدنية و 
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ـــــــل /*  م يحصــــــل صــــــلح يثبــــــت ذلــــــك فــــــي محضــــــر ويصــــــدر أمــــــر لــــــإذا : أمــــــر التحويــ
ـــــادة مـــــا يـــــأتي ـــــل لفائـــــدة الـــــدائن الحـــــاجز يحـــــدد فيـــــه فضـــــلا عـــــن البيانـــــات المعت :  بالتحوي

 إســــم و*  لقــــب المــــدين المحجــــوز عليــــهو  مإســــ* إســــم ولقــــب المــــدين المحجــــوز عليــــه*
ــــه و عنــــوان ــــدين *لقــــب و صــــفة المحجــــوز لدي ــــغ ال ــــهمبل ــــد *  المحجــــوز مــــن أجل تحدي

أمــــــر المحجــــــوز * النســــــبة المحجــــــوزة و تقــــــدير المبلــــــغ المقتطــــــع مــــــن المرتــــــب أو الأجــــــر
لــــــى الــــــدائن الحــــــاجز نقــــــدا مقابــــــل وصــــــل أو دفعــــــه فــــــي إ لديــــــه بتســــــليم المبلــــــغ المقتطــــــع
 .حساب جار أو بحوالة بريدية

ــــــدين محــــــددا بصــــــفة نهائيــــــة فــــــي الســــــند التنفيــــــذي فــــــإن أمــــــر  ــــــغ ال التحويــــــل إذا كــــــان مبل
 . يقتصــــــــــــــــــــــــــــر وجوبــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى مبلــــــــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــــــــــدين

ـــــدفع و  ـــــدين نفقـــــة غذائيـــــة فـــــإن أمـــــر التحويـــــل يتضـــــمن الإســـــتمرار فـــــي ال ـــــغ ال ذا كـــــان مبل ا 
ــــــا أو صــــــدور ــــــى غايــــــة إنقضــــــائه قانون ــــــدائن الحــــــاجز إل ــــــى ال  -أمــــــر مخــــــالف  شــــــهريا إل

 . مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون الإجــــــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــــة و الإداريــــــــــــــــة 518المــــــــــــــــادة 
ــــغ الرســــمي لأمــــر التحو /* ــــل التبلي تحويــــل إلــــى المــــدين يــــتم التبليــــغ الرســــمي لأمــــر ال: ي

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز لديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهالمحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و   .ا 
ـــــل لفائـــــدة الـــــدائن الحـــــاجز إبتـــــداءا مـــــن  ويجـــــب علـــــى المحجـــــوز لديـــــه تنفيـــــذ أمـــــر التحوي

انون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة مـــــــن قـــــــ 518تبليـــــــغ الرســـــــمي المـــــــادة الشـــــــهر التـــــــالي لتـــــــاريخ ال
 1.والادارية 
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  :ر التنفيذي على العقاالحجز  /4
مزاد التنفيــــــذ علــــــى عقــــــارات المــــــدين عــــــن طريــــــق بيعهــــــا بــــــالالمقصــــــود بــــــالحجز العقــــــاري 

ـــــن الحـــــاجز و  ـــــي لتســـــديد دي ـــــدائنين المشـــــتركيالعلن ـــــاقي ال ـــــون ب ـــــي الحجـــــز مـــــن قـــــيم  ندي ف
ـــــارات و  ـــــاهـــــذه العق ـــــر يتن ـــــارا واحـــــد أو أكث ـــــع و , ول الحجـــــز عق قـــــد يلاحـــــظ أن إجـــــراءات بي
ــــالمزاد الع ــــى أهمالعقــــار ب ــــك يعــــود إل ــــة ومعقــــدة إلا أن مــــرد ذل ــــي لنــــي طويل ــــة العقــــارات ف ي
ـــــــبلاد و  ـــــــوق عليهـــــــا و ضـــــــرورة حمايتهـــــــا إقتصــــــــاد ال ـــــــة أصـــــــحاب الحق ـــــــد تنـــــــاول , حماي وق

ـــــة  ـــــع الأحكـــــام المتعلق ـــــاب الراب ـــــي الفصـــــل الخـــــامس مـــــن الب ـــــري ف ـــــالحجز المشـــــرع الجزائ ب
ــــى العقـــــارات و  ــــذي عل ــــالتنفي ــــة المشــــهرة ف ــــوق العينيــــة العقاري إلــــى  588ي المــــواد مــــن الحق

 .من ق ا م ا 551
ــــــــ/ أ تتنــــــــاول المــــــــال المحجــــــــوز والحــــــــاجز هــــــــذه الشــــــــروط و  : ارشــــــــروط الحجــــــــز العق
 .المحجوز عليهو 
ــــــة بالمــــــال المحجــــــوز - يشــــــترط فــــــي المــــــال المحجــــــوز أن يكــــــون  : الشــــــروط المتعلق

لعقـــــــار بطبيعتـــــــه ا بطبيعتـــــــه أو عقـــــــارا بالتخصـــــــيص ويشـــــــملعقـــــــارا ســـــــواء أكـــــــان عقـــــــارا 
ـــــاء والأشـــــجار والأغـــــراس بأنواعهـــــا و الأرض  ثمارهـــــا شـــــريطة أن تحجـــــز الثمـــــار مـــــع والبن
ـــــك لخدمـــــة و ,  الأرض ـــــي رصـــــدها المال ـــــة الت ـــــار بالتخصـــــيص الأشـــــياء المنقول يشـــــمل العق

ــــــــــذي يملكــــــــــه كالســــــــــيارات المعــــــــــدة لنقــــــــــل منتجــــــــــات الأرض أو  أو إســــــــــتغلال العقــــــــــار ال
لعقـــــــار الـــــــذي مـــــــع ا الحيوانــــــات التـــــــي تســـــــتخدم فــــــي الفلاحـــــــة شـــــــريطة أن تحجـــــــز كــــــذلك

ــــــه لخدمتــــــه و  ذا حجــــــزت لوحــــــدها فــــــذلك مــــــن قبيــــــل الحجــــــز علــــــى المنقــــــولأعدت كمــــــا  , ا 
تحجـــــز بطريـــــق الحجـــــز العقـــــاري الحقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة كحقـــــوق الـــــرهن الواقعـــــة علـــــى 

علـــــى العقـــــارات أو الحقــــوق العينيـــــة العقاريـــــة للمـــــدين ســـــواء كانـــــت  ويقـــــع الحجـــــز ,العقــــار
 1.مفرزة أو مشاعة
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 : إجراءات الحجز العقاري/ ب
ــــــب* ــــــديم الطل ــــــه القــــــانوني أو الإ:تق ــــــدائن أو ممثل ــــــى يتقــــــدم ال ــــــب الحجــــــز عل تفــــــاقي بطل

ــــى الحقــــوق ا العقــــار أو ــــيسعل ــــى رئ ــــة للمــــدين إل ــــة العقاري ــــي  لعيني ــــي المحكمــــة الت يوجــــد ف
يجــــــــب أن يتضــــــــمن الطلــــــــب علــــــــى الخصــــــــوص البيانــــــــات دائــــــــرة إختصاصــــــــها العقــــــــار و 
ذا تعــــــــذر و  مــــــــن ق ا م ا، 588مــــــــن المــــــــادة  1و  8و  8المشـــــــار إليهــــــــا فــــــــي الفقــــــــرات  ا 

ــــدائن معرفــــة ــــى ال ــــات اللازمــــة لوصــــف العقــــار  عل ــــه إستصــــدار و البيان مشــــتملاته يجــــوز ل
ر و يقـــــــــوم بموجبـــــــــه المحضـــــــــر القضائـــــــــي بالــــــــدخول إلــــــــى العقـــــــــا,علــــــــى عريضــــــــة ر أمــــــــ

  . هذا الأمر غير قابل لأي طعنو , الحصول على هذه البيانات 
بعـــــد تأكـــــد رئـــــيس المحكمـــــة المخـــــتص مـــــن إســـــتيفاء الطلـــــب  :  الحجـــــزإصـــــدار أمـــــر *

أيــــام مــــن تــــاريخ  للشــــروط المــــذكورة يصــــدر أمــــر علــــى عريضــــة فــــي أجــــل أقصــــاه ثمانيــــة
ن لحـــــق العينـــــي العقـــــاري للمـــــدييتضـــــمن الحجـــــز علـــــى العقـــــار أو علـــــى اإيـــــداع الطلـــــب و 

ذا كــــــــان طلــــــــب الحجــــــــز يتضــــــــمن الحجــــــــز علــــــــى عــــــــدة عقــــــــارات أو حقــــــــوق عينيــــــــة  , وا 
مخــــــتص إيقــــــاع  عقاريـــــة تقــــــع فــــــي دوائـــــر إختصــــــاص مختلفــــــة كــــــان لأي رئـــــيس محكمــــــة

 .د الحجز عليها بموجب أمر واح
ـــــغ الرســـــمي لأمـــــر الح* ـــــالتبليغ الرســـــمي لأمـــــر : جـــــزالتبلي يقـــــوم المحضـــــر القضـــــائي ب

ــــــــن  ـــــــى المدي ـــــــل, الحجــــــــز إل ـــــــاري مثق ـــــــي العق ــــــــار أو الحـــــــق العين ذا كـــــــان العق ـــــــأمين   وا  بت
هـــــــذا الأخيـــــــر بـــــــأمر الحجـــــــز مـــــــع إخطـــــــار إدارة الضـــــــرائب  عينـــــــي للغيـــــــر وجـــــــب تبليـــــــغ

 1. بالحجز
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ـــــى العقـــــارات المـــــراد حجزهـــــا  ـــــي عل ـــــه تـــــأمين عين ـــــازا ل ـــــا ممت ـــــدائن الحـــــاجز دائن ذا كـــــان ال وا 
ـــــي  لـــــى الكفيـــــل العين ـــــى حـــــائز العقـــــار المرهـــــون وا  وجـــــب التبليـــــغ الرســـــمي لأمـــــر الحجـــــز إل
ــــــدفع مبلــــــغ  ــــــم ي ــــــذار المــــــدين بأنــــــه إذا ل إن وجــــــد ويجــــــب أن يتضــــــمن التبليــــــغ الرســــــمي بإن

ـــــاريخ التب ـــــي أجـــــل شـــــهر واحـــــد مـــــن ت ـــــدين ف ـــــغ الرســـــمي ال ـــــار أو الحـــــق  لي ـــــاع العق ـــــه يب فإن
 .العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــذار الخيـــــار  ـــــل العينـــــي بهـــــذا الإن ـــــار المرهـــــون أو الكفي ويكـــــون للمـــــدين و كـــــذا لحـــــائز العق
 .والبيع بين الوفاء بالدين أو التخلي عن العقار و قبول إجراءات الحجز

مـــــــن ق ا م ا لـــــــم يـــــــنص  587/8ويلاحـــــــظ أن هـــــــذا الإنـــــــذار المنـــــــوه عنـــــــه فـــــــي المـــــــادة  
القواعـــــــد  ب علـــــــى تخلفـــــــه ممـــــــا يتعـــــــين معـــــــه تطبيـــــــقالمشـــــــرع علـــــــى الجـــــــزاء الـــــــذي يترتـــــــ

ــــبطلان و  ــــاك العامــــة فــــي ال ــــى الــــبطلان و هن ــــاك مــــن يــــرى أن تخلفــــه يــــؤدي إل بالتــــالي فهن
 . من يرى عكس ذلك

ــــة*  يقــــوم المحضــــر القضــــائي علــــى  :تســــجيل أمــــر الحجــــز فــــي المحافظــــة العقاري
ـــــي  ـــــداع أمـــــالفـــــور أو ف ـــــغ الرســـــمي كأقصـــــى أجـــــل بإي ـــــوم المـــــوالي للتبلي ـــــي  رالي الحجـــــز ف

يعـــــد العقـــــار أو الحـــــق ع لهـــــا العقـــــار لقيـــــد أمــــــر الحجــــــز و مصـــــلحة الشـــــهر العقـــــاري التـــــاب
  .العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد

يـــــد أمـــــر الحجـــــز مـــــن فإنـــــه يجـــــب علـــــى المحـــــافظ العقـــــاري ق 581ووفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة 
ـــــ تســـــليم شـــــهادة عقاريـــــة إلـــــى المحضـــــر القضـــــائي أوو  تـــــاريخ الإيـــــداع ـــــدائن خـــــلال إل ى ال

لا تعـــــــرض للعقوبـــــــات التأديبيـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي التشـــــــريع أجـــــــل ثمانيـــــــة أيـــــــام و  ا 
الحقـــــوق المثقلـــــة للعقـــــار أو القيـــــود و الســـــاري المفعـــــول وتتضـــــمن الشـــــهادة العقاريـــــة جميـــــع 

 .ممنهل موطن كالعقاري و كذا أسماء الدائنين و  الحق العيني
ــــــا ــــــاري أثن ــــــى المحــــــافظ العق ــــــاريخ وســــــاعة كمــــــا يجــــــب عل ــــــذكر ت ــــــد أمــــــر الحجــــــز أن ي ء قي

ــــده مــــع الإيــــداع وينــــوه بهامشــــه و  ذكــــر إســــم و لقــــب بترتيــــب ورود كــــل أمــــر حجــــز ســــبق قي
 1.الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجزوموطن كل الدائنين و 
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ـــار المحجـــ* ـــى العق ـــد عل الإخطـــار المحـــدد بشـــهر كمـــا  بعـــد إنقضـــاء ميعـــاد:وزوضـــع الي

ــــــــدم و  ــــــــام التق ــــــــيعــــــــدم قي ــــــــل العين ــــــــاء يشــــــــرع المحضــــــــر  مــــــــدين أو الحــــــــائز أو الكفي بالوف
ــــه أو حــــائز  ــــام المــــدين المحجــــوز علي ــــع أمــــا إذا ق القضــــائي فــــي إعــــداد قائمــــة شــــروط البي

المصــــــــاريف كافيــــــــا للوفــــــــاء بأصــــــــل الــــــــدين و ا الكفيــــــــل العينــــــــي بإيــــــــداع مبلغــــــــ ر أوالعقــــــــا
ـــــه للـــــد ـــــة علي ـــــدين فـــــي الشـــــهادة العقاريـــــة  ائنينالمترتب ـــــدى أمانـــــة و المقي الحـــــاجزين ســـــواء ل
تصــــــير كــــــل لقضــــــائي فــــــإن إجــــــراءات البيــــــع توقــــــف و المحضــــــر ا يــــــدي الضــــــبط أو بــــــين

ــــــــى العقــــــــا يســــــــتمر هــــــــذا  ومــــــــن ق ا م ا  519المــــــــادة , ر نافــــــــذةالتصــــــــرفات الــــــــواردة عل
 . إلى ما قبل جلسة المزايدة الحكم

 :العقـــــــــــــــاربيــــــــــع / ج
لأجـــــل الوصـــــول إلـــــى مرحلـــــة بيـــــع العقـــــار أوجـــــب :الإجـــــراءات التمهيديـــــة لبيـــــع العقـــــار/9

تمكــــــين أصــــــحاب المصــــــلحة مــــــن الإعتــــــراض علــــــى المشــــــرع إعــــــداد قائمــــــة شــــــروط البيــــــع و 
  . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يــــداعها ب مانــــة ضــــبط المحكمــــة/ أولا  بعــــد إجــــراء وضــــع :إعــــداد قائمــــة شــــروط البيــــع وا 
والغايـــــة مـــــن هـــــذا الإجـــــراء هـــــو  علـــــى العقـــــار يصـــــار إلـــــى إعـــــداد قائمـــــة شـــــروط البيـــــعاليـــــد 

فهــــــي عبــــــارة عــــــن ورقــــــة تتضــــــمن كافــــــة البيانــــــات التــــــي تــــــؤدي إلــــــى  التمهيــــــد لبيــــــع العقــــــار
 الــــــــدقيق بالعقــــــــار المطلــــــــوب بيعــــــــه إضــــــــافة إلــــــــى شــــــــروط البيــــــــع التــــــــي امــــــــل و التعريــــــــف الك

 1.تتضمنها عادة عقود البيع
مــــــن ق ا م ا فــــــإن المــــــدين إذا لــــــم يقــــــم بالوفــــــاء خــــــلال الأجــــــل  515ة ووفقــــــا لأحكــــــام المــــــاد

وجــــــب علــــــى المحضــــــر  زتــــــاريخ التبيلــــــغ الرســــــمي لأمــــــر الحجــــــالمحــــــدد بثلاثــــــين يــــــوم مــــــن 
ـــــع للعقـــــار المحجـــــوز و القضـــــائي إعـــــداد قائمـــــة شـــــر  ـــــة ضـــــبط المحكمـــــة وط البي يـــــداعها بأمان ا 

لعقـــــارات المحجـــــوزة أو فـــــي حالـــــة تعـــــدد ادائـــــرة إختصاصـــــها العقـــــار المحجـــــوز و الواقـــــع فـــــي 
الحقـــــــوق العينيـــــــة العقاريـــــــة المحجـــــــوزة فـــــــإن القائمـــــــة تـــــــودع فـــــــي أمانـــــــة ضـــــــبط أي محكمـــــــة 

 2. يتواجد فيها أحد هذه العقارات
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ــــــــا  ــــــــثمن الأساســــــــي/ ثالث ــــــــد ال مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة  516المــــــــادة  : تحدي
ــــق بــــه المزايــــدة فــــي جلســــة .الإداريــــةو  ــــه الــــثمن الــــذي تنطل ــــتم تحديــــد هــــذا البيــــع  ويقصــــد ب وي

الــــثمن عــــن طريــــق طلــــب يتقــــدم بــــه المحضــــر القضــــائي إلــــى رئــــيس المحكمــــة لأجــــل تعيــــين 
  .خبير عقاري يتولى تقدير الثمن التقريبي للعقار

ـــــا لتقـــــدير  ـــــة الضـــــبط مـــــن طـــــرف المحضـــــر القضـــــائي وفق ـــــرة بأمان ـــــداع أتعـــــاب الخب وبعـــــد إي
بيــــر المطلـــــوب الـــــذي رئــــيس المحكمـــــة يصـــــدر هــــذا الأخيـــــر أمـــــر علــــى عريضـــــة بتعيـــــين الخ

ـــــر التقيـــــيم فـــــي أجـــــل لا يتجـــــاوز  ـــــه إيـــــداع تقري ـــــه و إلا  81يجـــــب علي ـــــاريخ تعيين ـــــام مـــــن ت أي
 1.إستبدل بغيره

ـــــع /رابعـــــا ـــــغ الرســـــمي لقائمـــــة شـــــروط البي ر القضـــــائي بإيـــــداع ضـــــبعـــــد قيـــــام المح :التبلي
ـــــــدى أمانـــــــة الضـــــــبط و قائ ـــــــثمن التقريبـــــــي لإنطـــــــلامـــــــة شـــــــروط البيـــــــع ل المزايـــــــدة ق تحديـــــــد ال

مــــــــن ق ا م ا علــــــــى المحضــــــــر القضــــــــائي القيــــــــام بــــــــإجراءات تبليــــــــغ  511أوجبــــــــت المــــــــادة 
ـــــــىالقائمـــــــة خـــــــلال خمســـــــ ـــــــداعها إل ـــــــة لإي ـــــــوم الموالي ـــــــة ة عشـــــــر ي المـــــــدين :الأشـــــــخاص الآتي

ـــــ ـــــار و ,هالمحجـــــوز علي ـــــي و الحـــــائز للعق ـــــل العين ـــــاري إن وجـــــد/ الكفي ـــــي العق  أو الحـــــق العين
الــــــدائنين .و الحــــــق العينــــــي العقــــــاري مشــــــاعاأ/ المــــــالكين علــــــى الشــــــيوع إن كــــــان العقــــــار و, 

الشــــــريك المقاســــــم أو المقــــــايض  أو بــــــائع العقــــــار أو مقــــــرض ثمنــــــه,  المقيــــــدين كــــــل بمفــــــرده
 .به إن وجد

بصـــــفة جماعيـــــة دون تحديـــــد فـــــي حالـــــة الوفـــــاة يكـــــون التبليـــــغ الرســـــمي إلـــــى ورثـــــة هـــــؤلاء  و
ــــم يكــــن لهــــم مــــوطنالأســــماء و   مــــوطن المتــــوفىمعــــروف ففــــي  الصــــفات فــــي مــــوطنهم فــــإن ل

والغايــــــة مــــــن إخبــــــار مــــــن أوجبــــــت المــــــادة المــــــذكورة إخبــــــارهم تمكيــــــنهم مــــــن الإطــــــلاع علــــــى 
 2.إعتراض القائمة لإبداء ما لديهم من ملاحظات عليها أو
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مــــن ق ا م ا  511أوجبــــت المــــادة  : إطــــلاع العمــــوم علــــى قائمــــة شــــروط البيــــع/ خامســــا
ـــــداع قائمـــــة شـــــروط  ـــــى المحضـــــر القضـــــائي بعـــــد إي ـــــىعل ـــــع عل ـــــام البي بنشـــــر مســـــتخرج   القي

التعليــــــق فــــــي لوحــــــة الإعلانــــــات بالمحكمــــــة و مــــــن هــــــذه القائمــــــة فــــــي جريــــــدة يوميـــــــة وطنيـــــــة 
ـــــــ ـــــــداع القائمـــــــة و ترف ـــــــغ رســـــــمي بإي ـــــــة لآخـــــــر تبلي ـــــــام التالي ـــــــة أي ق صـــــــورة مـــــــن خـــــــلال ثماني

 كمـــــــا أن كـــــــل , نســـــــخة مـــــــن محضـــــــر التعليـــــــق فـــــــي ملـــــــف التنفيـــــــذالإعـــــــلان فـــــــي الجريــــــــدة و 
الإطـــــلاع علـــــى القائمـــــة ســـــواء فـــــي مكتـــــب المحضـــــر القضـــــائي أو بأمانـــــة ه بإمكانـــــ شـــــخص

 1. ضبط المحكمة
 :إجراءات البيع/ 0

ــ ولا  ــع والمكــان /ـ ــوم البي تحديــد يــوم البيــع يكــون كمــا أســلفنا مــن طــرف رئــيس  :تحديــد ي
ـــــة ـــــداع قائمـــــة شـــــروط البيـــــع وفـــــي حال عـــــدم تحديـــــد هـــــذه الجلســـــة  المحكمـــــة فـــــي محضـــــر إي

القضــــــائي أو أي دائـــــن طــــــرف فـــــي الحجــــــز بطلـــــب إلــــــى رئـــــيس المحكمــــــة يتقـــــدم المحضـــــر 
ــــــى عريضــــــة ــــــذي يصــــــدر أمــــــر عل ــــــالمزاد العلنــــــي ال ــــــع ب ــــــاريخ ومكــــــان جلســــــة البي  بتحديــــــد ت

 .ويصدر الأمر بعد التحقق من البت في جميع الإعتراضات المقدمة
ــــه قــــد يكــــون مــــن , والأصــــل أن البيــــع يجــــري بمقــــر المحكمــــة   ــــإلا أن ع المصــــلحة إجــــراء البي

ـــــى المحكمـــــة هـــــذ هنـــــا يجـــــب أن يتضـــــمن أمـــــر رئـــــيسو , فـــــي مكـــــان آخـــــر ا المكـــــان بنـــــاء عل
 2. الدائن الحاجز أو كل ذي مصلحةطلب المدين أو 

ـــــا ـــــدائنين/ ثاني مـــــن ق ا م ا علـــــى المحضـــــر القضـــــائي  515/8توجـــــب المـــــادة  :إخطـــــار ال
ــــــدائنين المقيــــــدين والمــــــدين المحجــــــوز العينــــــي إن والكفيــــــل  عليــــــه والحــــــائز إخطــــــار جميــــــع ال

وجــــد بتــــاريخ وســــاعة ومكــــان جلســــة البيــــع بــــالمزاد العلنــــي فــــي مهلــــة ثمانيــــة أيــــام قبــــل إنعقــــاد 
 3 .جلسة المزايدة على الأقل

لــــــذا يتوجــــــب فــــــي هــــــذه الحالــــــة , ولــــــم يــــــنص القــــــانون علــــــى الــــــبطلان بســــــبب عــــــدم الإخبــــــار
 . الرجوع إلى القواعد العامة للبطلان
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ـــــع/ثالثــــا   مكانــــه يجــــب و بعــــد أن يــــتم إخبــــار ذوي الشــــأن بيــــوم البيــــع  : الإعــــلان عــــن البيـ
ــــــد عــــــدد المشــــــتركين ــــــتم الإعــــــلان عــــــن البيــــــع للجمهــــــور لكــــــي يزي ــــــدة  أن ي ــــــي المزاي يقــــــع و ف

مـــــن ق ا م ا  516وقـــــد ألزمـــــت المـــــادة , التنـــــافس بقصـــــد الوصـــــول إلـــــى أعلـــــى ســـــعر للبيـــــع 
وط البيـــــع المحضــــر القضــــائي بتحريــــر مســـــتخرج مــــن مضــــمون الســــند التنفيـــــذي وقائمــــة شــــر 

موقعــــا منــــه فــــي أجــــل ثلاثــــين يــــوم قبـــــل جلســــة المزايــــدة علــــى الأكثــــر وعشــــرين يومــــا علـــــى 
 1. ويقوم بنشره على نفقة طالب التنفيذ الأقل
ــــا  المــــزاد/ رابعــــا ــــل إفتت ــــذ قب ــــد مصــــاريف التنفي مــــن ق ا م ا  578أوجبــــت المــــادة  :تحدي

المحضــــــر القضــــــائي أتعــــــاب  مصــــــاريف إجــــــراءات التنفيــــــذ بمــــــا فيهــــــاعلــــــى ضــــــرورة تقــــــدير 
يقــــــدم طلـــــــب تقـــــــدير  و, 2عـــــــد عنهـــــــا فــــــي حكـــــــم رســــــو المـــــــزاد فيمــــــا ب التــــــي يجـــــــب التنويــــــهو 

ــــــــى رئــــــــيس  المصــــــــاريف المــــــــذكورة مــــــــن طــــــــرف المحضــــــــر القضــــــــائي أو ــــــــدائنين إل أحــــــــد ال
 .قبــــــل إفتتــــــاح المــــــزاد العلنــــــي علــــــى عريضــــــة  المحكمــــــة الــــــذي يفصــــــل فيــــــه بموجــــــب أمــــــر

 :  جلسة البيع بالمزاد العلني/خامسا 
مـــــن ق ا م ا  571يجـــــري البيـــــع بـــــالمزاد العلنـــــي وفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة  : الجلســـــة الأولـــــى-

ـــــذي يعينـــــه لهـــــذا الغـــــرض بمقـــــر  ـــــيس المحكمـــــة أو القاضـــــي ال ـــــة برئاســـــة رئ فـــــي جلســـــة علني
المحكمــــة التــــي أودعــــت فيهــــا شــــروط البيــــع فــــي التــــاريخ و الســــاعة المحدديـــــن لــــذلك وتكــــون 

المـــــــــدين وحضـــــــــور الدائنيـــــــــن المقيديـــــــــن و بط الضـــــــــ بحضــــــــور المحضــــــــر القضــــــــائي وأمــــــــين
المحجـــــوز عليـــــه و الحـــــائز و الكفيـــــل العينـــــي إن وجـــــد أو بعـــــد إخبـــــارهم بثمانيـــــة أيـــــام علـــــى 

 3 .حضـــور عـــدد مـــن المزايـــدين لا يقـــل عـــن ثلاثـــة أشـــخاص تـــاريخ الجلســــة و الأقـــل قبـــل
ز طــــــراف الحجــــــبعـــــد إفتتـــــاح جلســـــة البيـــــع يقـــــوم الـــــرئيس بـــــالتحقيق مـــــن حضـــــور أو غيـــــاب أ

تمـــــــــام إجـــــــــراءات ا ـــــــــغ الرســـــــــمي والنشـــــــــرلتبوا  ـــــــــوفر النصـــــــــاب مـــــــــن  و لي ـــــــــق ومـــــــــدى ت التعلي
   .المزايدين
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.من نفس المرجع  151أحكام المادة  - 2  
.من نفس المرجع  154احكام المادة  - 3 



71 

 

بنــــاء علــــى طلــــب أطــــراف  - مكــــن تأجيــــل البيــــع لأحــــد الأســــبابي :ت جيـــــل البيـــــع - 
 . الحجـــــــــــــــز لأســـــــــــــــباب جديـــــــــــــــة كقلـــــــــــــــة المزايـــــــــــــــدين وضـــــــــــــــعف العـــــــــــــــروض

إذا لـــــــم يتـــــــوفر النصـــــــاب مـــــــن المزايـــــــدين أو كـــــــان العـــــــرض أقـــــــل مـــــــن الـــــــثمن الأساســـــــي - 
أثبــــت الــــرئيس ذلــــك فــــي للمزايــــدة أو لــــم يتقــــدم أحــــد بــــأي عــــرض خــــلال خمســــة عشــــر دقيقــــة 

ــــثمن الأساســــيســــجل الجلســــة و  ــــذات ال ــــة ب ــــى جلســــة لاحق ــــع إل ــــل البي ــــرر تأجي جــــب أن بو ,  ق
لاحقـــــة للبيـــــع خـــــلال فتـــــرة لا  يكـــــون التأجيـــــل بموجـــــب أمـــــر مكتـــــوب يتضـــــمن تحديـــــد جلســـــة

ــــــــد عــــــــن خمســــــــة وأرب ــــــــين يومــــــــا ولا تزي ــــــــل عــــــــن ثلاث ــــــــل عــــــــينتق ــــــــاريخ التأجي  .يومــــــــا مــــــــن ت
ترتــــــب علــــــى التأجيــــــل إعــــــادة النشــــــر و التعليــــــق عــــــن البيــــــع بالكيفيــــــة المنصــــــوص عليهــــــا وب

 .من ق ا م ا 571- 516في المادتين 
راءات ينوه الرئيس صحة الإجالتأكد من بعد إفتتاح الجلسة و  :ة الجلسة الجديدة الثانيــ-

العقاري المعروض للبيع والثمن الأساسـي والرسـوم  نوع العقار أو الحق العينيبشروط البيع و 
الحق العيني العقاري  في المزايدة حسب أهمية العقار أوالمصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج و 

أن الرئيس  ومعنى ذلك وفي جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار في كل عرض
نها أقل من قيمة الثمن فإذا تبين من العروض أ ,يحضر تقرير يتضمن البنود المذكورة

نقاص عشر الثمن الأساسي و   غير كافية لقيمة الدين والمصاريف قرر الرئيس تأجيل البيع وا 
 . المذكورة 571التعليق وفقا لأحكام المادة الأساسي مع إعادة النشر و 

في الجلسة الموالية يباع العقار أو الحق العيني العقاري لمن :(الثالثــة )الجلسة المواليـة  -
تقدم بأعلى عـرض و لو كان أقل من الثمن الأساسي إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد 
الدائنين المتدخلين في الحجز إستيفاء الدين عينا بالعقار أو الحق العيني العقاري بالثمن 

 1. الأساسي المحدد له
 
 
 
 

                                                 

جامعة زيان عشور الجلفة , السنة الرابعة للعلوم القانونية والإدارية , محاضرات مقياس طرق التنفيذ , مجيدي فتحي --1

1611-1611سنة ,  



72 

 

ــــزاد/سادســـا  ــــو المـ مـــن ق ا م ا فـــإن المـــزاد يرســـو علـــى  575وفقـــا لأحكـــام المـــادة : رســ
 .مـــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــن المزايــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــأعلى عــــــــــــــــــــرض و كــــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــــر مزايــــــــــــــــــــد

ــــه ثــــلاث مــــرات متتاليــــة   ــــزاد عليــــه بعــــد النــــداء ب ــــرئيس علــــى العــــرض الــــذي لا ي و يعتمــــد ال
   . تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة

ـــه المـــزاد أن يـــدفع  :الراســـي عليـــه المـــزاد إلتزامـــات المشـــتري - يجـــب علـــى الراســـي علي
ـــــاد جلســــــة ـــــى يحـــــق  المصـــــاريف المزايـــــدة خمـــــس الثمــــــن و  حـــــال إنعق والرســـــوم المســـــتحقة حت

ـــــي أجـــــل  ـــــاقي ف ـــــغ الب ـــــدفع المبل ـــــه المـــــزاد ي ـــــدة و بعـــــد أن يرســـــو علي ـــــي المزاي ـــــه المشـــــاركة ف ل
ذا لــــم يــــودع بــــاقي  الــــثمن كــــاملا خــــلال هــــذه المــــدة يــــتم أقصــــاه ثمانيــــة أيــــام بأمانــــة الضــــبط وا 

لا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته   . إعذاره بالدفع خلال خمسة أيام وا 
مــــن ق ا م ا و بعــــد أن  575بعــــد رســــو المــــزاد وفقــــا لأحكــــام المــــادة  :حكــــم رســــو المــــزاد -

يقـــــوم المشـــــتري بـــــدفع كامـــــل الـــــثمن يصـــــدر رئـــــيس المحكمـــــة أو القاضـــــي المعـــــين المشـــــرف 
و هــــــو , بيــــــع بــــــالمزاد العلنــــــي حكــــــم رســــــو المــــــزاد وهــــــو النتيجــــــة الطبيعيــــــة للمزايــــــدة علــــــى ال

نمــــا هــــو بمثابــــة عقـــــد  لــــيس حكمــــا بــــالمعنى المفهـــــوم  للأحكــــام الفاصــــلة فــــي الخصـــــومات وا 
ه المشـــتري الــــذي تـــم إيقــــاع البيـــع عليــــبيـــع ينعقـــد جبــــرا بـــين مالــــك العقـــار المنفــــذ عليـــه وبــــين 

البيانـــــات التـــــي يتطلبهـــــا  جـــــراءات وي بإســـــتيفاء الإوهـــــو فـــــي حقيقتـــــه محضـــــر يحـــــرره القاضـــــ
 1.القانون بالرغم من إصطلاح كلمة حكم عليه
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 الحجز التحفظي : الفرع الثاني    
يقـــــع  صـــــل أنـــــه لا تنفيـــــذ بـــــدون ســـــند تنفيـــــذيإذا كـــــان الأ : تعريـــــف الحجـــــز التحفظـــــي/9 

الــــدائن قــــد يجــــد نفســــه فــــي فــــإن  الحجــــز بمقتضــــاه وهــــو مفهــــوم الحجــــز التنفيــــذي كمــــا أســــلفنا
بعــــض الأحـــــوال بصـــــدد خطـــــر عاجـــــل يهـــــدد حقـــــه لـــــدى مدينـــــه بحيـــــث إذا إنتظـــــر الحصـــــول 

عـــــلان ـــــى ســـــند تنفيـــــذي وا  ـــــه و تكليفـــــه بالوفـــــاء قبـــــل الحجـــــز لكـــــان مـــــن شـــــأن ذلـــــك  عل مدين
 تهريـــــب أموالـــــه ســـــواء بالتصـــــرف فيهـــــا إذ قـــــد يحـــــدث أن يقـــــدم المـــــدين علـــــى, ضـــــياع حقـــــه 
ـــــــه ولـــــــذا أجـــــــاز ا, أو بإخفائهـــــــا لقـــــــانون للـــــــدائن مباغتـــــــة المـــــــدين توقيـــــــع الحجـــــــز علـــــــى أموال

ــــــة و العقاريــــــة قبــــــل تهريبهــــــا بمــــــا أســــــماه الحجــــــز التحفظــــــي  ــــــف  المنقول وبــــــذلك يمكــــــن تعري
فيــــذي أو لــــم الحجــــز التحفظــــي بأنــــه إجــــراء وقــــائي يلجــــأ إليــــه الــــدائن ســــواء كــــان بيــــده ســــند تن

اريــــــة تحــــــت يــــــد القضــــــاء وضــــــع أمــــــوال المــــــدين المنقولــــــة والعق يكــــــن بيــــــده أي ســــــند بقصــــــد
 إلـــــى لمنـــــع المـــــدين مـــــن التصـــــرف فيهـــــا بـــــأي عمـــــل قـــــانوني أو مـــــادي مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤدي

إســــــتبعادها مــــــن دائــــــرة الضــــــمان العــــــام للــــــدائن الحــــــائز ولا يصــــــدر إلا فــــــي حالــــــة الضــــــرورة 
 1. ق إ م إ 919وبموجب أمر على عريضة وعرفته المادة 

 :إجراءات الحجز التحفظي/0
لا يمكــــــــن إيقــــــــاع الحجــــــــز التحفظــــــــي إلا بموجــــــــب أمــــــــر علــــــــى  : المحكمــــــــة المختصـــــــــة-

عريضـــــة يصــــــدره رئـــــيس المحكمــــــة التـــــي يوجــــــد فـــــي دائــــــرة إختصاصـــــها مــــــوطن المــــــدين أو 
مقــــر الأمــــوال المطلــــوب حجزهــــا و يجــــب علــــى رئــــيس المحكمــــة الفصــــل فــــي طلــــب الحجــــز 

 2.نة الضبط العريضة بأماع في أجل خمسة أيام إبتداءا من تاريخ إيدا
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يقـــدم طلــــب إيقـــاع الحجــــز التحفظــــي مـــن طــــرف الـــدائن إلــــى رئــــيس  :زتقــــديم طلــــب الحجــــ-
المحكمــــــة المخــــــتص و يــــــذكر فيــــــه ســــــند الــــــدين أو مــــــا يبــــــرره مــــــن مســــــوغات ظــــــاهرة و مــــــا 

 . يثبت الخشية من فقدان الضمان لحقوقه
ـــــــر- العريضــــــــة للشـــــــروط الشـــــــكلية  يتأكـــــــد رئـــــــيس المحكمـــــــة مـــــــن إســـــــتيفاء : صـــــــدور الأم

ـــــة و  ــــب والموضوعي ــــوافر الصــــفة لــــدى الطال متــــى إطمــــأن إلــــى وجــــود و بخاصــــة التأكــــد مــــن ت
 . حالة الضرورة أصدر أمره بإيقاع الحجز في ذيل العريضة

ـــــغ أمـــــر الحجـــــز - لأحكـــــام  يبلـــــغ رســـــميا أمـــــر الحجـــــز التحفظـــــي إلـــــى المـــــدين وفقـــــا : تبلي
ـــــارمـــــن ق ا م ا و  911المـــــادة  ـــــرئيس المحكمـــــة فيمـــــا يث ـــــنص مـــــن إشـــــكالات و  يرجـــــع ل ـــــم ي ل

خلافــــــا  الاســــــتئنافأو المعارضـــــــة أو  للاعتــــــراضالقــــــانون علــــــى مــــــدى قابليــــــة أمــــــر الحجــــــز 
علــــــــــى قابليــــــــــة الأمــــــــــر للمعارضــــــــــة  119للقــــــــــانون القــــــــــديم الــــــــــذي كانــــــــــت تــــــــــنص المــــــــــادة 

 . لاستئنافوا
ـــــــز -  ـــــــاع الحجـ ــــــورا بإيقــــــاع الحجــــــز  :إيقـ ــــــوم المحضــــــر القضــــــائي ف ــــــر محضــــــر تحو يق ري

ـــــد المـــــدين و لأمـــــوال الموجـــــودة جـــــرد لحجـــــز و  لا كـــــان الحجـــــزتحـــــت ي ـــــه  ا  ـــــاطلا و يســـــلم من ب
فــــــي حالــــــة وجـــــود مقاومــــــة يمكـــــن الإســــــتعانة بــــــالقوة نســـــخة للمــــــدين ويعنيـــــه حارســــــا عليهـــــا و 

ـــــذ أمـــــر الحجـــــز ـــــة لتنفي ـــــدة المـــــدين , العمومي ـــــة محـــــررة لفائ ـــــق الحجـــــز بســـــندات تجاري ذا تعل وا 
 يجـــــــب أن تعـــــــين فـــــــي محضـــــــر الحجـــــــز وتـــــــودع فـــــــي أمانـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة مـــــــع أصـــــــل

ذا وقــــــع الحجــــــز علــــــى مصــــــوغات أو ســــــبائك ذهبيــــــة أو فضــــــة , المحضــــــر مقابــــــل وصــــــل وا 
أن  معــــــادن نفيســــــة أخــــــرى أو حلــــــي أو أحجــــــار كريمــــــة وجــــــب علــــــى المحضــــــر القضــــــائيأو 
ــــي محضــــر الحجــــزي ــــين ف ــــي نــــوع المعــــدن و , ب ــــوزن الحقيق ــــة وأوصــــافه و ال ــــه بمعرف ــــدير قيمت تق

, فـــــة بـــــدمغ المعـــــادن الثمينـــــة خبيـــــر يعـــــين بـــــأمر علـــــى عريضـــــة أو مـــــن طـــــرف الإدارة المكل
 1.وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكليفه بالحضور
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ويجــــب  وفــــي كــــل الأحــــوال يرفــــق تقريــــر الخبيــــر الخــــاص بالتقــــدير والــــوزن بمحضــــر الحجــــز
يــــــــذكر ذلــــــــك فــــــــي  أن توضــــــــع فــــــــي حــــــــرز مختــــــــوم ومشــــــــمع وأن , بعــــــــد الــــــــوزن و التقيــــــــيم 

ل ضــــــبط المحكمــــــة مقابــــــل وصــــــ و إيــــــداعها بأمانــــــة محضــــــر الحجــــــز مــــــع وصــــــف الأختــــــام
ذا كانـــــــت المنقـــــــولا ت المحجـــــــوز عليهـــــــا فـــــــي حيـــــــازةو  الغيـــــــر فيتـــــــولى المحضـــــــر القضـــــــائي  ا 

ــــــه ــــــى كــــــل مــــــن المحجــــــوز علي ــــــغ الأمــــــر إل ــــــه الحــــــائز و  تبلي يحــــــرر محضــــــر والمحجــــــوز لدي
 . حجز للمنقولات

ــــه يعــــ, ويعــــين المحجــــوز لديــــه حارســــا عليهــــا  ــــه وهــــذا التبليــــغ للمحجــــوز لدي ــــذار ل ــــة إن د بمثاب
ـــــه ـــــديم تصـــــريح عـــــن الأمـــــوال المملوكـــــة للمـــــدين و المودعـــــة لدي ـــــت ثمـــــة حجـــــوز  لتق ذا كان وا 

أخــــرى وقعــــت تحــــت يــــده مــــن قبــــل ولا يــــزال أثرهــــا قائمــــا ويحــــرر محضــــرا بأقوالــــه وفــــي حالــــة 
مــــــــن ق ا م ا فإنــــــــه  955فــــــــي المــــــــادة  عــــــــدم التصــــــــريح فــــــــي الآجــــــــال المنصــــــــوص عليهــــــــا

المهنيـــــــة و المدنيـــــــة للمحجــــــوز لديـــــــه بمــــــا تســـــــبب فيــــــه مـــــــن  يترتــــــب عـــــــن ذلــــــك المسؤوليــــــــة
 1.ضرر مادي يلحق بالدائن
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ـــــاني  ـــــب الث ـــــة : المطل ـــــانون الإجـــــراءات المدني ـــــي ق ـــــدة المســـــتحدثة ف صـــــلاحيات الجدي
 .والإدارية 

 قــــــــــــانون المتضــــــــــــمن 87/18/8111 فــــــــــــي المــــــــــــؤرخ 11/16 رقــــــــــــم القــــــــــــانون صــــــــــــدور ان
 81/11/8116 مــــــن ابتـــــداء المفعـــــول ســـــاري أصـــــبح والـــــذي والإداريـــــة المدنيـــــة الإجـــــراءات

 التنفيــــذ مجــــال فــــي مــــادة 887 يقــــارب مــــا فهنــــاك, والتبليــــغ التنفيــــذ مجــــال فــــي بالجديــــد وأتــــى
 .جديدة صلاحيات له باستحداث القضائي للمحضر مهامها أوكلت الذي

 والمحبوس الغائب على التنفيذ, المدين أموال عن البحث:  الفرع الأول 
  :المدين أموال عن البحث/ 9

 صــــــــلاحية للمحضـــــــر, إ م ق إ مـــــــن 981 المـــــــادة نـــــــص خـــــــلال مـــــــن المشـــــــرع ســـــــمح لقـــــــد
ــــــدخول ــــــى ال ــــــة المؤسســــــاتو  الإدارات إل ــــــذ بموضــــــوع الصــــــلة ذات الخاصــــــة أو العمومي  التنفي

 حاجـــــة دون, للتنفيــــذ قابلـــــة أخــــرى أمـــــوال أو,عليــــه للمنفــــذ عينيـــــة ماليــــة حقـــــوق عــــن للبحــــث,
ـــــــى ـــــــرخيص إل ـــــــه يســـــــمح قضـــــــائي أمـــــــر بموجـــــــب ت ـــــــام ل ـــــــى البحـــــــث بعمليـــــــة بالقي  هـــــــذه وعل

 عامـــــا جـــــردا يتضـــــمن محضـــــر بتحريـــــر فيقـــــوم,  المســـــاعدة لـــــه بتقـــــديم الالتـــــزام المؤسســـــات
ــــــي للأمــــــوال ــــــة يباشــــــر الت ــــــذ عملي ــــــك مــــــن والغــــــرض, عليهــــــا التنفي ــــــى الوصــــــول ذل  أمــــــوال إل
 1.ونفاذها فيها التصرف قبل المدين
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  :الغائب المدين على التنفيذ/ 0
 طلـــــب, عليـــــه التنفيـــــذ المـــــراد المـــــدين غيـــــاب حالـــــة فـــــي القضـــــائي للمحضـــــر المشـــــرع أعطـــــى
 مــــا حــــدود فــــي الغــــرف أقفــــال وفــــض , المغلقــــة المنــــازل أو تالمحــــالا أبــــواب كســــر أو بفــــتح

 ضـــــــرورة مـــــــع , ا م ا  ق مـــــــن 985 المـــــــادة بأحكـــــــام عمـــــــلا,التنفيـــــــذ  مقتضـــــــيات تســـــــتلزمه
 التنفيـــــذ مكـــــان المحكمـــــة رئـــــيس مـــــن تـــــرخيص علـــــى بالحصـــــول القانونيـــــة بـــــالإجراءات التقيـــــد

,  النيابــــة ممثــــل إبــــلاغ مــــع المحضــــر طلــــب علــــى بنــــاء عريضــــة ذيــــل علــــى أمــــر بموجــــب ,
 ,التنفيذ أثناء شاهدين أو القضائية الضبطية أعوان حضور
ـــــــولى ـــــــر القضـــــــائيالمحضـــــــر  ويت ـــــــع ألمضـــــــبوطة الأشـــــــياء جـــــــرد محضـــــــر تحري ـــــــه ويوق  علي
 يكـــــــــون بـــــــــذلك إخلالـــــــــه حالـــــــــة وفـــــــــي,  الشـــــــــاهدين او القضـــــــــائية الضـــــــــبطية عـــــــــون بمعيـــــــــة

 1. للإبطال قابل المحضر
  المحبوس المدين على التنفيذ/3 

ــــــي المشــــــرع أجــــــاز ــــــذ القضــــــائي للمحضــــــر, ا م ا ق مــــــن 986 المــــــادة ف ــــــى التنفي  أمــــــوال عل
ـــــوس المـــــدين ـــــى,  العقابيـــــة المؤسســـــة فـــــي والمتواجـــــد المحب ـــــه محكـــــوم يكـــــون آن عل  فـــــي علي
 لـــــه ولــــيس فــــأكثر ســـــنتين مــــن بــــالحبس للحريـــــة ســــالبة بعقوبــــة نهائيـــــا جنحــــة فــــي أو, جنايــــة
ــــــب ــــــولى نائ ــــــب, أموالــــــه إدارة يت  للاستصــــــدار المحكمــــــة لــــــرئيس اللجــــــوءحــــــق  التنفيــــــذ فالطال
 محلـــــه ليحـــــل الغيـــــر مـــــن أو عليـــــه المنفـــــذ عائلـــــة مـــــن ســـــواء,  خـــــاص وكيـــــل بتعيـــــين أمـــــر
ـــــاء ـــــى التنفيـــــذ أثن ـــــادي ذلـــــك مـــــن الغـــــرض و,  أموالـــــه عل ـــــذ تـــــأخير تف  انتظـــــار عـــــدمو  , التنفي
ـــــدائن ـــــى ال ـــــذ, بهـــــا المحكـــــوم الحـــــبس مـــــدة انقضـــــاء حت ـــــى للتنفي ـــــه عل ـــــد مـــــا و أموال ـــــب ق  يترت
 2.نفادها أو المدين أموال تهريبحالة  في للدائن ضرر من عنه
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 الحجوز مجال في القضائي المحضر نشاطات :الفرع الثاني
 :التجارية و الصناعية الحقوق الحجز على/ 9

 التحفظـــــــي الحجـــــــز والإداريـــــــة المدنيـــــــة الإجـــــــراءات قـــــــانون مـــــــن 971 المـــــــادة كرســـــــت لقـــــــد
 لهــــــــــا تتعــــــــــرض ان يمكــــــــــن التــــــــــي والاعتــــــــــداءات,  والتجاريــــــــــة الصــــــــــناعية الحقــــــــــوق علــــــــــى

 الســــلع بيــــع فــــي التجــــار بــــه يقــــوم الــــذي, التقليــــد مــــن لحمايتهــــا ابتاعهــــا الواجــــب والإجــــراءات
 تحفظيــــــا يحجــــــز ان لــــــه جــــــاز قانونــــــا ومحميــــــا مســــــجلا ابتكــــــارا يمتلــــــك مــــــن فكــــــل , المقلــــــدة
ــــى ــــة عل ــــدا المصــــنوعات مــــن نمــــاذج او, الســــلع مــــن عين ــــى ويقــــع , لمقل  المحضــــر عــــاتق عل

 العينـــــــة أو المنتـــــــوج فيـــــــه يبـــــــين بـــــــالحجز محضـــــــرا تحريـــــــر الحجـــــــز عمليـــــــة بعـــــــد القضـــــــائي
ــــي ويضــــعه المحجــــوز ونمــــوذج  المحضــــر مــــن نســــخة مــــع ويودعــــه ومشــــمع مختــــوم حــــرز ف
 ضـــــــــد إثبـــــــــات كـــــــــدليل اســـــــــتعماله للحـــــــــاجز ويمكـــــــــن المختصـــــــــة المحكمـــــــــة ضـــــــــبط بأمانـــــــــة
 1.رخصة بدون مقلد منتوج بيع في قضائيا لمتابعته عليه المحجوز

 : مشهرة الغير العقارات على الحجز/ 0
 لهــــــــا التـــــــي العقـــــــارات علـــــــى إلا توقيعـــــــه جـــــــواز عـــــــدم العقـــــــاري الحجـــــــز فـــــــي الأصـــــــل إن 

 الحجـــــــوز مـــــــن جديـــــــد نـــــــوعإ  م ق إ فـــــــي اســـــــتحدث المشـــــــرع لكـــــــن مشـــــــهرة ملكيـــــــة ســـــــندات
 فـــــي عليـــــه ونـــــص مشـــــهر الغيـــــر المـــــدين عقـــــار علـــــى الحجـــــز وهـــــو, العقـــــار علـــــى التنفيذيـــــة
ــــــى 599 مــــــن المــــــواد ــــــق,  551 إل ــــــى ويطب ــــــار عل ــــــذي العق ــــــك ال ــــــرر صــــــاحبه يمل  إداري مق

ـــــت عرفـــــي ســـــند أو, ـــــاريخ ثاب ـــــا الت ـــــانون كـــــامأح وفق ـــــق, المـــــدني الق  القضـــــائي المحضـــــر فيطب
 علـــــى التنفيـــــذي الحجـــــز شـــــأن فـــــي المتبعـــــة الإجـــــراءات نفـــــس الحجـــــوز مـــــن النـــــوع هـــــذا فـــــي

 2. ملكية سند على المتوفرو  العقارية بالمحافظة المشهر العقار
 
 

                                                 

ملتقى الجزائر  –محاضرة صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في ظل ق إ م إ الجزائري  –بن هنة نور الدين / ذ-1

  1669جانفي  18و  11يومي 
 

.نفس المرجع - 2  



79 

 

 
 الإداري المقـــــرر أو, العرفـــــي الســـــند مـــــن مســـــتخرج الحجـــــز طلـــــب مـــــع إرفـــــاق إلـــــى إضـــــافة 

ــــار ــــة ســــند عــــوض حجــــزه المــــراد للعق ــــد كمــــا ألملكي ــــى خــــاص بســــجل الحجــــز يقي  مســــتوى عل
 لهـــــم الـــــذين الــــدائنين العقار،وأســـــماء اختصاصـــــها بــــدائرة يوجـــــد التـــــي المحكمــــة ضـــــبط أمانــــة

 بالمحافظــــــــة يقيــــــــده أن عــــــــوض, عليــــــــه المحجــــــــوز المــــــــدين مواجهــــــــة فــــــــي تنفيذيــــــــة ســــــــندات
ـــــة ـــــق المختصـــــة العقاري ـــــع شـــــروط بقائمـــــة ويرف ـــــي الســـــند مـــــن مســـــتخرج البي ـــــرر أو العرف  المق
 بيـــــع إجـــــراءات وفقـــــا العلنـــــي بـــــالمزاد البيـــــع جلســـــة فـــــي المحجـــــوز العقـــــار يبـــــاع ثـــــم, الإداري
 الضــــــمان توســــــيع هــــــذا مــــــن والغــــــرض 598 إلــــــى 571 مــــــن للمــــــواد طبقــــــا ألمشــــــهر العقــــــار
 1 .حقوقهم لحماية الدائنين تجاه للمدين العام

  :البيوع مجال في القضائي المحضر نشاطات: الفرع الثالث 
  :والمفلس الأهلية ناقص و للمفقود العقارية البيوع /9

 بهـــــــده الخاصـــــــة العقاريـــــــة البيـــــــوع علـــــــى إ م ق إ مـــــــن 517 إلـــــــى 511 المـــــــواد نصـــــــت لقـــــــد
ـــــــي الفئـــــــة ـــــــوق تشـــــــمل والت ـــــــة الحق ـــــــارات او, العقاريـــــــة العيني  قضـــــــائيا ببيعهـــــــا المـــــــرخص العق
 يتــــولى و التفليســــة، وكيــــل أو الــــولي أو الوصــــي مــــن يقــــدم طلــــب علــــى بنــــاء ألعلنــــي بــــالمزاد

 ضـــــبط كتابـــــة لـــــدى إيـــــداعها يتعـــــين التـــــي البيـــــع شـــــروط قائمـــــة تحريـــــر القضـــــائي المحضـــــر
ـــــــغ عليـــــــه ويجـــــــب المختصـــــــة المحكمـــــــة ـــــــدائنين تبلي ـــــــداع العينيـــــــة التأمينـــــــات أصـــــــحاب ال  بإي

 عـــــن البيـــــع شـــــروط قائمـــــة إلغـــــاء طلـــــب فـــــي الحـــــق لهـــــم حتـــــى يكـــــون,  البيـــــع شـــــروط قائمـــــة
 العينيــــــة الحقــــــوق بيــــــع فــــــي المقــــــررة للأحكــــــام وفقــــــا البيــــــع ويــــــتم,  عليهــــــا الاعتــــــراض طريــــــق

 مــــــــع إ م ق إ مــــــــن 597 إلــــــــى 511 مــــــــن للمــــــــواد طبقــــــــا المحجــــــــوزة العقــــــــارات أو العقاريــــــــة
 ســـــند وبيـــــان العقاريـــــة بالشـــــهادة مرفـــــق بدقـــــة أوصـــــافه جميـــــع وذكـــــر العقـــــار تعيـــــين ضـــــرورة
 2الملكية
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 :الشيوع على المملوكة العقارية البيوع/0

 النـــــــوع هـــــــذا,  والإداريـــــــة المدنيـــــــة الإجـــــــراءات قـــــــانون مـــــــن 515 و 519 المـــــــادتين نظمـــــــت
 الشـــــــيوع علـــــــى المملوكـــــــة والعقـــــــارات العقاريـــــــة العينيـــــــة الحقـــــــوق يشـــــــمل الـــــــذي البيـــــــوع مـــــــن

 المحضــــــــر فيقــــــــوم, عينــــــــا القســــــــمة لاســـــــتحالة العلنــــــــي بــــــــالمزاد, قضــــــــائيا ببيعهــــــــا المـــــــرخص
 مكـــــان المحكمــــة ضــــبط بأمانـــــة بإيــــداعها يقــــوم التـــــي البيــــع شــــروط قائمـــــة بتحريــــر القضــــائي

 المـــــالكين جميـــــع وأســـــماء وأوصـــــافه بالعقـــــار المتعلقـــــة البيانـــــات جميـــــع وذكـــــر العقـــــار وجـــــود
 1. وموطنهم الشيوع على
  :عيني بتامين المثقلة العقارية البيوع/ 3

 للمـــــــدين يجـــــــوز,  والإداريـــــــة المدنيـــــــة جـــــــراءاتالا قـــــــانون مـــــــن 516و 511 للمـــــــادتين طبقـــــــا
 العلنــــي بــــالمزاد بيعــــه يطلــــب أن, عينــــي بتــــامين مثقــــل عقــــاري عينــــي حــــق او, العقــــار مالــــك
 , ديـــــون مـــــن عليـــــه مـــــا بتســـــديد لمطالبتـــــه الـــــدائنين ســـــعي عـــــدم مـــــن بـــــالرغم, بديونـــــه للوفـــــاء

 شـــــروط قائمـــــة بإعـــــداد القضـــــائي المحضـــــر ويقـــــوم, العقـــــار علـــــى التنفيـــــذ اجـــــراءات ومباشـــــرة
 طلـــــب فـــــي الحـــــق لهـــــم الـــــذين العينيـــــة التأمينـــــات أصـــــحاب, الـــــدائنين إلـــــى تبلـــــغ التـــــي البيـــــع
  2.عليها الاعتراض طريق عن البيع شروط قائمة إلغاء
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 الخاتمة  
في الختام تعتبر مهنة المحضر القضائي من دعائم دولة الحق والقانون فهي مرآة الأحكام 

البلاد من كما لها دور فعال في إستقرار , المنفذة والحلقة الأخيرة في مسار المحاكمة العادلة 
خلال إرساء دولة القانون بإرجاع الحقوق إلى أصحابها من جهة ودورها في التنمية 

 .الاقتصادية من جهة أخرى 
فالمحضر القضائي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويمارس مهنته بصفته ظابط عمومي 

 . لحسابه الخاص ويضمن على العقود التي يحررها الصبغة الرسمية 
المشرع الآليات لارتقاء بهذه المهنة فالمحضر القضائي  يمارس مهامه ضمن وقد منح 

فهو ملزم باحترام الإجراءات القانونية أثناء ممارسة مهامه , القانون الذي يعد الأداة لحمايته 
فلا يخضع لأي تدرج سلمي و , والبعد عن كل ما ينافيها كممارسة التجارة أو السمسرة 

 .يابة علاقة رقابة لمدى تطابق نشاطه للقوانين السارية وظيفي وعلاقته مع الن
فالمحضر القضائي له دور إيجابي من خلال تمكينه من صلاحيات في البحث عن أموال 
لتزام  المدين والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمنفذ عليه خاصة ذمته المالية وا 

يم له المعلومات دون التحجج بالسر الإدارات والمؤسسات سواء العمومية أو الخاصة بتقد
المهني وله الحق بالاستعانة بالقوة العمومية وتسخيرها له ضمان للتنفيذ السريع للأحكام 

 .والقرارات القضائية والذي انعكس إيجابا على نسبة التنفيذ 
ورغم كل الصلاحيات الممنوحة لمهنة المحضر القضائي سواء في ضل قانون تنظيم المهنة 

فلابد من توسيع , ممنوحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تضل ناقصة أو ال
صلاحياته لتواكب التطورات الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات الجديدة 
التي طورها الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين على المستوى العالمي من باب الاستفادة 

بما يطور تشريعنا في مجال الإجراءات التنفيذ التي أصبحت عالميا تتجه من القانون المقارن 
نحو قانون قاري  موحد يتخلص من تعقيدات قواعد التنازع الوطنية وذلك لمواكبة التطور 

خصوصية وطبيعة مهنة المحضر القضائي ومسايرة اتساع نطاق مهام المحضر القضائي 
الدقة والمرونة والسرعة في العمل وتحسبا لأداءات تطلعات وأفاق المجتمع الجزائري لضرورة 

القانون والاقتصاد ومتفتح على التطور من , المحضر القضائي المهني في خدمة الدولة 
 .خلال البرنامج العلمي المسطر 
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ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع والتعمق فيه إرتأينا طرح بعض التوصيات للنهوض بهذه 
 .المهنة النبيلة 

ع مهام وصلاحية المحضر القضائي خاصة الصلاحيات الجديدة المتعلقة بتحصيل توسي-
أموال الضرائب والغرامات المالية التي كانت تختص بها مصلحة الضرائب وحاليا أسندت 

وكان الأجدر إسناد مهامها للمحضر القضائي مع , مهامها إلى أمناء الضبط بالمحكمة 
 .وتوفير الحماية له  مراعاة توفير الإطار القانوني لها

يتعين الحد من الإجراءات المقيدة للمحضر القضائي خاصة في مجال تحصيل الديون -
 .البنكية عن طريق تطوير التحصيل بما يضمن السرعة والفعالية

يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في بعض الإجراءات القانونية التي يتبعها -
تي ينجر عنها إبطاء في إنجاز عمله والتنفيذ مثال ذلك المحضر القضائي في عمله وال

إذ لابد , اللجوء إلى وكيل الجمهورية من أجل طلب تسخيرة القوة العمومية من أجل التنفيذ 
من إعطاء صلاحية للمحضر القضائي للجوء مباشرة الى الأمن والدرك مباشرة باعتباره 

ص اللجوء إلى رئيس المحكمة من كذلك فيما يخ, مساعد للقضاء وظابط عمومي مفوض 
أجل إستصار أوامر الحجز أو فتح الأقفال في غياب المنفذ ضده فكل هذه الإجراءات تأخذ 

 .وقت طويل يؤدي إلى إبطاء في تنفيذ العمل القضائي 
التعمق أكثر في مسألة حماية مهنة المحضر القضائي التي تعتبر غير كافية بالنظر إلى -

 .تي يتعرض لها خاصة أثناء عملية التنفيذالمخاطر الكبيرة ال
تخصيص أعوان من الأمن والدرك متخصصة بالتنفيذ لمرافقة المحضر القضائي أثناء -

 .قيامه بعملية التنفيذ لضمان له الحماية الفعالة 
لغاء اللجوء إلى توقيف المحضر القضائي مباشرة من طرف وزير  - تعزيز قرينة البراءة وا 

تام بمجرد متابعته قضائيا دون إنتظار القضاء أو المرور إستشارة الغرفة العدل حافظ الأخ
والأجدر إلغاء المتابعة الجزائية والإكتفاء بالمساءلة المدنية , الوطنية للمحضرين القضائيين 

خاصة اثناء الأخطاء المهنية بإعتباره مساعد للقضاء وضابط ( التعويضات المدنية ) 
 .عمومي 
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 :ع ـــــــــــــــــــــالمراج
 القوانين 

  81/18/8119الموافق  8185محرم عام  88المؤرخ في  19/11قانون رقم  -8
 .المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

 87/18/8111ل الموافق  8186صفر  عام  81المؤرخ في  11/16قانون رقم  -8
 .المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 

 .المدني قانون  -1
 .قانون الاجراءات الجزائية -1

 التنفيذية المراسيم
الموافق ل  8111صفر عام  87المؤرخ في  16/55المرسوم التنفيذي رقم -7

المحدد لشروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها  88/18/8116
 التأديبي وقواعد تنظيمها 

الموافق ل  8111صفر عام  87في المؤرخ  16/51المرسوم التنفيذي رقم -9
 .المحدد لأتعاب المحضر القضائي  88/18/8116
الموافق ل  8111صفر عام  87المؤرخ في  16/56المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .المحدد مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي 88/18/8116
فق ل الموا 8116جمادى الثانية  81المؤرخ في  81/17المرسوم التنفيذي رقم -1

 . 16/55الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  17/11/8181
 المالفات 
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  8611نلبنا، لثالثةابعة طلر، النشو اباعة طلجامعية لل، دار اللبنانيت المحاكماا
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 :ملخص مذكرة ماستر
ـــــة  ـــــل الســـــلطة العمومي إن المحضـــــر القضـــــائي هـــــو ضـــــابط عمـــــومي مفـــــوض مـــــن قب

ـــومي لحســـابه الخـــاص وتحـــت مســـاوليته  ـــب عم ـــن المهـــن , لتســـيير مكت ـــر م ـــو يعتب فه
فـــلا ينحصـــر دوره فـــي مرحلـــة , القانونيـــة الحـــرة التـــي تســـاعد القضـــاء فـــي أداء مهامـــه 

وقـــد أخضـــع , معينـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى القضـــائية بـــل يتعاداهـــا ليشـــمل جميـــع مراحلهـــا
كمـــا منحـــه عـــدة صـــلاحيات منهـــا , المشـــرع لهـــذه المهنـــة إلـــى قواعـــد وهياكـــل تنظيميـــة 

ومنهـــا مـــا هـــو مـــنظم فـــي قـــانون الإجـــراءات , تنظـــيم المهنـــة  مـــا هـــو محـــدد فـــي قـــانون
 .المدنية والإدارية 

 :الكلمات المفتاحية 
    مفوض         /3            ضابط عمومي /  0       المحضر القضائي/8
 التنفيذ/ 6                  التبليغ   / 5     السلطة العمومية / 4 

                            thesisAbstract of the master  

The judicial record is a public officer authorized by the public 

authority to run a public office for his own account and under his 

responsibility, so he is considered from him the free legal 

professions that help the judiciary in the performance of its 

duties, so his role is not limited to a specific stage of the legal case, 

but rather it goes beyond it to include all its stages .The legislator 

has subjected this profession to rules and organizational 

structures, and has granted him several powers, some of which 

are specified in the law organizing the profession, and among 

them it is regulated in the civil and administrative procedures law. 
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